الفصل الخامس                                                                                                                                                                                                                              الجودة و تكوين الكفاءات

تمهيد :

عندما يتعلق الأمر بتطوير و تنمية الكفاءات يترك الأمر غالبا إلى التكوين. في نفس الوقت التكوين ليس هو كل العلاج السحري لكل مشاكل المؤسسة حين تسييرها لمواردها البشرية .. ففي كلتا الحالتين هو محل إتهام و يستعمل كطعم و فخ. و مع التطور الملحوظ و الدال لمعايير ISO في قراءة 2000 فالمعايير الجديدة أدخلت متطلبات ضمنية حول التعرف على الكفاءات الضرورية و حول طرق تطويرها. فلم يعد التكوين بمعزل عن السيرورات الأخرى في المؤسسة و في مأمن من خطوات الجودة مما قدم فرصة لتحديد سيرورات تعلم الكفاءات بتعريف الزبون و حاجاته، توجها نحو الترضية لهاته الحاجات. كما هي فرصة لتحقيق تكاليف عدم الجودة.


لم يعد التكوين لأجل التكوين و لكن هو تطوير و تنمية للكفاءات في علاقتها مع الشغل و المهن حاضرا و مستقبلا، و بناء الكفاءات لا يعتبر فقط من مسؤولية التكوين وحده بل هو نتاج مسار مهني يدخل المرور من وضعيات تكوينية و وضعيات عمل أكثر مهنية و إحترافية. لذلك تطرقنا إلى الجودة و تكوين الكفاءات لفهم التدخلات بين المحاور الثلاثة – الجودة – التكوين – الكفاءات لتوضيح آلية التفاعل              و الإنسجام. أيضا ماذا تعني كلمة الجودة في تكوين الكفاءات، و من هم المستفدين من الكفاءة لفاعلي الجودة الذي يرجعنا إلى المفهوم الأول للجودة في الفصول السابقة، و مرور مهم بمحتويات المعيار الجديد              Iso 9001/2000 و الفصل 6.2.2 بما فيها محاور الكفاءة – التعبئة – التكوين، و مجموع الإجراءات               و السيرورات المتعلقة بها. كما نضيف إلى ذلك رهانات التكوين و إنتقال الكفاءات و المعارف و المقاربات المتباعدة لموضوع التكوين، و خطر زوال و موت الكفاءات و المشاكل النموذجية للكفاءات في المنظمة.          و إتجاهات المؤسسة نحو التكوين و الرهانات التنظيمية له. من جهة أخرى نتطرق إلى الأهداف المهمة للتكوين، و نماذجه، مراحل الرزنامة و مبادئ الفعالية، إجرائية الأهداف. مسؤول التكوين و كفاءاته كفاعل حقيقي في سيرورة التكوين. هندسة التكوين، و قواعدها الذهبية. و إسقاطات الجودة على التكوين، و كيفية تقييم إجراء تطوير الكفاءات بالمحكات السبعة، و وسائل مقاربة الكفاءات و تسيير الشغل و كيفية إدخال مقاربة الكفاءات مستقبلا بإجراء المصادقة كما نتطرق إلى مفهوم (Employabilité) و مقرر الكفاءات كوسائل لذلك.

الجودة و تكوين الكفاءات :

إن تطبيق مبادرات الجودة مثل Iso 9000 total Quality Management أو Iso 14000 قد أثر بعمق في تسيير تطوير الموارد البشرية خصوصا تنمية المرجعيات للكفاءة و إجراءات التقييم، كما وضحت التجربة في تبني معايير الجودة لـ Iso 9000 في الإقتصاد حيث الشركاء و الزبائن في نفس المؤسسة يمكن أن نجدهم متشرين جغرافيا في العشرات من الدول المختلفة، فتوفر و وجود مقاربة متعددة البلدان                            (Approche transnationale) مستخدمة في معايير الجودة هي ضرورية.


و في كل نظام لتأمين الجودة نجد العناصر التالية :

· مجموعة المعايير المبنية من قبل المحترفين و الخبراء في الميدان تصف النتائج المتوقعة، يعني العناصر التي يجب توفرها للإنتاج من الأطراف التي تطلب الشهادة.

· سيرورة الشهادة الشفافة، تضمن المعالجة العادلة الأطراف التي تتقدم إلى الشهادة.
· هيئة مستقلة تضمن جودة سيرورة الشهادة على أساس المعايير المسبقة و المؤسسة من قبل.
و هذه المحتويات الثلاثة تنحدر من مختلف الطرق حسب الميدان الموضوع في المؤسسة كما هو موجود (AFAQ) لتأمين الجودة فهناك هيئات مثل (OPQF) هي مسؤولة عن جودة هيئات التكوين، كما هو حاصل بالنسبة National concil For vocational Qualifications (NCVQ) الذي هو مسؤول عن تأمين الجودة في تطوير الموارد البشرية بـ (NVQS).

فتجربة الجودة هل هي قابلة للنقل في سياق الموارد البشرية ؟ و هل يمكننا إرتقاب الحصول على مجموعة المعايير (Référentils) العالمية و هل نتحصل على عدد المعايير بمقدار عدد الدول و التجمعات الثقافية في عالم تتعايش فيه تعددية أنظمة لتأمين الجودة ؟ و تطور أوروبا و السوق الدولي و تواجد الشركات المتعددة الجنسية يتجه نحو التوازن فكيف نحافظ على 10 أو 20 نظام لتأمين الجودة مختلفة في نفس المنظمة ؟ حتى و لو أخذنا مسألة شفافية و إنتقالية الأهليات.(M. Layté, S. Ravet/Valider les compétences avec NVQS P 19)
فمرجعية Référentiels EFQM 2000 للتقييم الذاتي لـ (Business Excellence). هناك 5 عوامل + 4 نتائج. في العامل و المحك 3 (Critère 3) نجد المستخدمين 9  %من 50% من العوامل. و الطريقة التي تسير بها المؤسسة و تطور و تحرير المعارف و الكوامل المتعلقة بالموارد البشرية (المستخدمين) سواءاً على المستوى الفردي أو الجماعي أو التنظيمي بالطريقة التي تخطط المنظمة لنشاطتها لتدعيم سياستها و إستراتيجيتها و تأمين إشتغالها الفعال لكل سيروراتها أما عن المحكات الفرعية هي 5 : - التقييم الذاتي Auto-Evaluation :

· كيف هي الموارد البشرية مخطط في تسييرها و تحسينها (تطويرها).

· كيف هي الكفاءات للمستخدمين معرفة و محددة و مطورة و محافظ عليها بالدوام.
· كيف أن المستخدمين هم متورطين و مشاركين و إعطائهم السلطة (Empowerment).
· كيف يتم المحافظة و تدعيم الحوار بين المنظمة و المستخدمين.
· كيف أن المنظمة تكافأ، تعترف، و تهتم بمستخدميها.                                               
(Jean Brilman 2003 : 258)
و تحسين جودة الخدمات المقدمة هي قضية إنشغال الرجال و النساء لمصلحة المستخدمين. فخدمات التكوين الأكيد أنها لا تتهرب من ذلك فالجودة يجب أن تفهم "كلية الخصائص للمنتوج أو الخدمة التي لها تأثير على قدرة ترضية الحاجات الظاهرة و الباطنة" فخطوات الجودة ليست وهم أو لعبة و إنما هي ضرورة إقتصادية و أخلاقية، الأولى لأنها تهدف إلى التلائم (Efficience) لخدمات التكوين بالتسيير التنبئي للوسائل و التكاليف و الثانية لأنها تعرض و تقدم في كل علاقة الزبون/المورد التأكيد أن كل واحد أدى واجبه و دوره. و منذ ظهور معايير الجودة Iso هذه المسيرة للتحسين أصبحت ملازمة لعدة مؤسسات و مراكز التكوين و مكاتب الإرشاد، أما أهمية هذه الخطوات يجب الرجوع إلى مفاهيم الجودة التي تغطيها فيما يتعلق بالتكوين المهني :

1- الجودة : الكلمة نفسها لثلاثة مفاهيم :

هناك ثلاثة خطوات للجودة تتعلق و توجد حاليا فيما يخص التكوين المهني و الكفاءات هي :


1/ - البحث في التوافق الأفضل مع الحاجة : أولا يمكن أن نعتبر أن إحدى خصائص التكوين المهني هي في توافق كامل مع الخلل الوظيفي (Dysfonctionnement) فحاجة التكوين في المؤسسة هذه الخاصية هي أهم ضمان بطريقة التحقيق و المشاريع و التي هي هندسة التكوين و هذا البحث عن التوافق الأفضل للتكوين مع حاجات العمال في المؤسسة تسجل ضرورة في المدة و التواصلية.


2/ - تأمين السيرورة : المقاربة الثانية للجودة التي تفضل المعيار و سيرورة محددة للمعايير المنشورة من قبل AFNOR  فهي المرجعي و الأساسي و هذه الخطوات للجودة لها هدف لتحديد سيرورة مقياس التحليل (Etalon d'analyse) إنشاء و إرشاد تدابير التكوين و التي تجب إحترام الشهادة المتحصل عليها توجد هناك ثلاثة معايير نتطرق إليها فيما بعد.


3/ - تطوير الإحترافية : أخذ هذه الخطوات المطورة من قبل الجمعيات المهنية مثل الجمعية المهنية لمديري و إطارات الوظيف العمومي (ANDCP) و (GARF) ، (FFP) ، (OPQF) و هذه المؤسسات تضمن تنسيق الممارسات المهنية يتعلق الأمر خصوصا بمعايرة إحترافية المتدخلين على أساس محكات الجودة المضبوطة.


و هذه الخطوات الثلاثة هي مكملة و يجب أخذها في الإعتبار إجمالية حينما تقرر المؤسسة وضع تدابير تأمين الجودة حيث مسيرة تعاقدية التي تقدم للزبون أمان الخدمات المقدمة للجودة المنتظرة.


ليس أي منهجية لا تضمن 100 % فعالية من نوع سيرة الجودة المتواصلة توجد هناك بعض القواعد لا يجب إنتهاكها و مخالفتها :


1/ - إصدار مشروع تطوير الكفاءات، لا يوجد إذا كانت هناك معارضة للمستخدمين إذن فمن المتوهم فرض إجراء تطوير الكفاءات.


2/ - النية و العزم و الطموحات و الأفكار الموجهة لهذا المشروع يجب أن تكون محددة بصورة واضحة.


3/ - هذا المشروع يجب أن يكون معروفا لدى الكل دون تحفظ.


4/ - يجب أن يتميز و يرتكز على إلتزام الإدارة.


5/- التفكيرات المنجزة يجب أن تكون ضمن جماعات غير متجانسة المجتمعة دون أي علاقة هيكلية مباشرة.


6/- مجموع العمل يجب أن يكون يحدد من قبل المنشط الخارجي الذي لديه مهمته في إرشاد و تتبع النشاط. (Philippe Eray 1999 :  135)

كما أن وصف سيرورة تسيير الكفاءات ليست بالضرورة لابد منها عكس ذلك ليس من الممكن تجاهل البعد الأساسي للكفاءات (Michel Lattan et Autres 2003) عند تحليل السيرورة مهما كانت فإن تحليلها يتمثل في أن كل تسلسل للمهام قد تم ضمانه و تأمينه، في إنجاز السيرورة فلدينا الكفاءة المناسبة لإنجاز كل مهمة لكن هذا يظهر سهلا كثيرا للوهلة الأولى لكن في حقيقة توسع الزوج الكفاءات / المهام يظهر تعقد كبير لسببين أساسين هما :


1/ - الخبرة وضحت تتابع النشاطات المتوسعة لا تتناسب كبيرا مع سيرورة متوسعة و يحدث غالبا أن نقوم بتوسيع بعض المهام و أحيانا حتى تخفيضها لأجل تحسين الفعالية الإجمالية للسيرورة، فمن الأفضل في هذا المحتوى إجتناب اللجوء إلى كفاءات المتوفرة.


2/ - التحكم في الكفاءات الظاهرة (المعبر عنها) يعني الكفاءات الناتجة عن التكوين أو الخبرة لا تقدم أي صعوبة غالبا حتى أنه لا يوجد كفاءات غير معبر عنها التي تنتج من جهة Savoir-Faire أو من جهة أخرى في القدرة على التجديد و الإبداع.

· فتحليل الوجهات بالإستعانة بالطرق مثل علاقة الزبون / الممول الداخلي Client/Fornisseur interne (RCFI) تساهم في تحديد الكفاءات اللازمة في إنجاز النشاطات المتعلقة.

· و أدى إلى ظهور و توجيه سيرورة تسيير الكفاءات تحت إسم سيرورة تعبئة المستخدمين          (Processus de Mobilisation) فعلى المؤسسة أن تكون قادرة على التطور السريع و تسيير كفاءاتها يعني تقديم الوسائل لتنظيمها في المكان و الوقت المناسب فالمستخدمين لديهم أفضل الكفاءات الممكنة للإجابة عن حاجات الزبون و تحديد هذا النوع من السيرورة يكتشف أنه حتمي حينما تغطي الكفاءة الطبع الإستراتيجي للمؤسسة.
· أما عن البعد التنظيمي يجب أن يساعد التنمية و تطوير الكفاءات و السؤال المطروح هو ما نوع التنظيم الأفضل تكيفا للسير الحسن للسيرورات ؟ و هل تشكل المؤسسة على نمط السيرورة ؟ أم يتم إلغاء التنظيم الكلاسيكي للمهن ؟ أو العكس ؟
و كيف تتوضح الحقيقة بين هاتين الوضعيتين المتطرفتين ؟ و تنظيم على أساس المهنة (Métier) مهما كانت السيرورة للتنظيم مطبقة تبقى ضرورية لأن يتم تطوير الكفاءات في مهنة معنية لأن الأشخاص أكثر كفاءة في المهنة هم الذين يتكلفون بتطبيق النشاطات المكونة للسيرورة و هذا الموضوع هو مجال نقاش غير قابل للإنتهاء لأنه لا يوجد حل فكل مؤسسة وحدها هي التي تحدد النموذج التنظيمي الذي يتكيف مع حاجاتها.  (نفس المرجع السابق ص 86)
و إعتمادا على وصف الوظائف أحرى و من المهام أن المقاربة الوظيفية تنتج و تقدم لنا المرجعيات        (Référentiels) التي تعكس رؤية أكثر توسعا للكفاءة فلا يتعلق الأمر بفحص و إختبار كيف تتتابع الحركات البسيطة لأجل الوصول إلى المنتوج النهائي (المهمة) لكن القدرة على تنظيم تتابع هذه المهام و الأخذ في الحسبان للطوارئ و للعلاقات مع الأفراد (الزملاء، الزبائن، المؤطرين) و التجديد و حل المشاكل.                  (Maureu. L, Serge. R 1998 : 27)
تسيير الكفاءات لعصرنة و تحديث تسيير الموارد البشرية :

2.1 - الكفاءة لمن و لماذا ؟؟ :

الكفاءة هي إحدى الميادين الجوهرية لإنتشار و بسط الإستراتيجية فنحن لسنا وحدنا أكفاء كذلك لأن الآخرين يعترفون بذلك و إذا قاموا بذلك يعني كفاءتك تقدم لهم بعض الشيء المنتظر ظاهريا أو باطنيا فتسيير الكفاءات ... يعني تقديم القيمة لدى المستفيدين فيعني الإنسجام و التكامل بين الإستراتيجية و أهمية المستخدمين.(Alain Meignant 2000 : 103)

الكفاءة للزبون :

في الأخير إن الزبون هو الذي يمول الآخرين و في أي لحظة لدى الزبون الحاجة لإيجاد مقابلة (التلفون Email، ... أو وسيلة أخرى) الإجابة الإحترافية عن حاجته للمعلومة، النصح أو المعلومة ؟ فماذا تقدم هذه الإجابة الإحترافية التي يحملها الفرد أو جماعة الأفراد هل هي ثانوية بالنسبة للزبون ؟ و الذي يهم بالنسبة له أن تكون سهلة الحصول و صادقة و أنها تمتلك كل مميزات إنتظارات الزبائن ؟ فيما يخصّ بالخدمات ؟ فالزبون تكون لديه فكرة و رأي عن عوامل الكفاءة حول متحدثة المباشرة لكن أساسا حول المؤسسة فيحكم عليها      و عند الإقتضاء هو أمام مساعد غير كفؤ ؟ ! فالسفر الناجح و الهاتف النقال الأدائي، التغليف المقاوم و الخدمة الجديدة هي الكفاءة المتبلورة و الملموسة من كل الفاعلين الذين يتعرفون على الحاجة حتى المتابعة ... ما بعد البيع بالمرور على البحث و التطوير فإذا أعطينا للزبون عهدا في التسليم في 24 ساعة فلا يتعلق الأمر هنا بالبائع و كفاءته و إنما المؤسسة التي قدمت إلتزامات و عهود فإذا قدم البائع له منتوج لكنه ظهر أنه محبط في إستعماله فإن الموزع و الماركة هي التي يحكم على أنها غير كفؤة فالكفاءة مستواها و الجاهزية هو مركز و قلب العلاقة بين الزبون النهائي و المؤسسة.


و غدا فإن مصلحة المشتريات تكون الأكثر قيمة مضافة بإمتياز في كل المؤسسات و المشكل يطرح بنفس الحدة و الطريقة بالنسبة للزبائن الداخليين فعاملي (Guiché) لديهم حاجة لكفاءة (Back office)          و ورشات الصيانة في اللوجستيك و البائعين ينتظرون من المسلمين و المديرين إلى كل العالم.


الكفاءة للمساهم :


المساهم و عموما المستثمر هو كذلك معني و الزبون الراضي هو الزبون الوفي قبل كل شيء إن مسألة الكفاءة الجماعية هي في مركز الخيارات الإستراتيجية فهل نبحث عن الإقتراب و المصالحة أم الإتحاد أو الإمتلاك مع مؤسسة أخرى جماعيا تمتلك (Savoir Faire) إضافي (كفاءات) ؟فهل نحتفظ بالنشاطات داخليا  و نطلب أن نشارك فعليا في إنتاج القيمة في المهنة؟ أو هل نتركها خارج في المؤسسات تحتل بدقة الكفاءة الميدان المعتبر (الإعلام الآلي، اللوجيستيك ...) ؟ فالقدرة على إنجاح الدخول إلى السوق الجديد الذي يفترض قدرة شاملة للتحكم في سيرورات التجديد و الكفاءات المتسلسلة التنظيمية خلال كل مراحل دورة حياة المنتوج فالكفاءة هي مركز أكبر التوجهات الإستراتيجية و أكبر النجاحات كماذهب كل من                   G. Hamel, C. Pralahad.


الكفاءة للعامل :

الكفاءة تهم المستفيدين مثل العامل فكفاءته إذا لم تكن مرتبطة بمهمة فريدة، فهي عامل مهم في مساره المهني الداخلي في المؤسسة و عند الإقتضاء (Employabilité) و الإعتراف بكفاءته يفتح له مجال تطوره المهني من قبل الآخرين و لكن عنصرا للرضا عن العمل فأن تكون كفؤ و إعتراف بذلك هو تقييم فقصة الإعتراف إذا أردنا المصادقة.


(Reconnaissance = Validation) هي هامة بالنسبة للعامل و نذكر أن كفاءة المؤسسات و أفرادها تتفاعل و تدعم بعضها البعض فمكاتب التوظيف تكتشف بسرعة بقراءة C.V المرور السابق المترشح في مؤسسة لها إعتبار حيث أن الإسم فقط هو مرادف للكفاءة و الحملة الإشهارية 1999 تقدم بعض المستخدمين في صفحات كاملة .. خبراتهم و كفاءتهم المتعلقة لشركة IBM. فالعلامة تختض ورائهم و لها معنى أن كفاءة المؤسسة ليس لها معنى بدون الزبون. (المرجع السابق ص 107) عبر المستخدمين الملتزمين و الأكفاء و الشعار الذي يرافق هذا الإشهار هو "الأشخاص الذين يفكرون هم الأشخاص الذين يتصرفون" يشهد عن هذه المعرفة.

الكفاءة للمحيط :

في الأخير إن المستفيد الرابع هو المحيط (Environnement) لا يعني تجاهل المشكلة مادام يتضرر كثيرا من عدم الكفاءة و تأثيراتها فيما يتعلق في التحكم في المخاطر البيئية و ما نسميه (Effet tchernobyl) أو في التسيير (غلق المواقع مع تأثيرات على الشغل). و عدم التوافق بين حاجات الكفاءات للمؤسسات و الكفاءات المتوفرة عند طالبي العمل في سوق العمل، يترجم غقتصاديا و إجتماعيا بطريقة كارثية مؤلمة إذن هذا السجل الإستراتيجي لإنتاج القيمة الذي يلزم مسألة الكفاءة و إحدى المستفيدين الأربعة في بعض الحالات تحتل مؤقتا على الآخرين كمستفيد أساسي للكفاءات لكن أساسيا فوائدها مرتبطة في الزمن.

3 - الكفاءة في معايير Iso 9000/2000 :

يجب أن نسجل أن تعديل و تنقيح المعايير Iso 9000 لسنة 2000 أخذ في الأولوية لقدرة المؤسسة في الإجابة عن حاجات و إنتظارات الأطراف المعنية (Parties interessés) و الذين كما ذكرناهم الزبون  المساهم (المستثمر)، المؤسسة، المستخدمين، إضافة الممولين ... و هذه المقاربة تكشف في نفس التصور أن المؤسسة لا يمكن أن تتطور بطريقة مستمرة دون الإنشغال بمجموع المستخدمين، فالمعيار الجديد 9001 الذي يستخلف القديم 9001، 9002، 9003 يعطي أهمية كبيرة للمستخدمين للقراءة الأولى في فقرة 4.18 التكوين فالمعيار 9004 يقدم "خطوط رئيسية لنام الجودة" في تقديرها لترضية حاجات و إنتظارات و التي هي جزء من مسؤوليات الإدارة (5.2.3) على أساس "الإعتراف و الترضية المهنية، و الكفاءات و تطوير المعارف لأجل ضمان الإلتزام و الدافعية الأكبر بقدر افمكان" و الفصل المعنون "الكفاءات، التكوين، الأهلية، التعبئة" مثلا ملحق (Stipule) يصرح أن الهيئة يجب أن تنشأ و المتابعة اليومية للإجراءات على مستوى النظام في :


1/ - تحديد الحاجات في التكوين و الكفاءة.


2/ - إرتقاب التكوين لنظرة في الحاجات المتعرف عليها.


3/ - تقييم التكوين و في فعالية التكوين في فواصل و مدّة محددة.

4/ - المحافظة (الإحتفاظ) على التسجيلات (Enregistrements) المناسبة التي تختص بالتكوين المهني الأولي، القدرات و الخبرة. فالهيئة يجب أن تأسس و تتابع يوميا كي تسمح بمتابعة تعبئة العمال في كل وظيفة و مستوى مناسب حول :

· أهمية التطابق مع سياسة الجودة و متطلبات شروط نظام تسيير الجودة.

· أهمية الإنعكاسات و تأثير الفعالية أو الكامنة للنشاطات المهنية على الجودة.
· إيجابيات و فوائد الأداء (المردود) الفردي المتزايد.
· الأدوار و المسؤوليات في الحصول على المطابقة على سياسات و غجراءات الجودة مع شروط نظام تسيير الجودة.
· الأثار الإحتمالية للفارق مقارنة مع الإجراءات الخاصة.
الكفاءة و التكوين هي إحدى الوسائل للحصول و أهمية متزايدة في نظام تسيير الجودة كما هو في المعايير العالمية فهذه إشارة قوية.(Alain Heignant 2000 : 109)

إن القراءة القديمة للمعايير Iso 9000/1994 لم تهتم كثيرا بالبعد للموارد البشرية في المؤسسة فالسياق الإقتصادي و الإجتماعي في بداية 90 حيث سجل إنشاء هذا المعيار سمح بفهم المكانة الضعيفة الموكلة للموارد البشرية RH في آخر الأمر كانت عدة و أكثر المؤسسات في مصيدة الصعوبات و المشاكل الإقتصادية على المستويات الإجتماعية المتكررة، فالقراءة Version 94 بالأخص وجهت كل إهتمامها في وضع الإجراءات (تأمين الإنتاجية ...) حيث كان الأفراد هم المكلفين بتطبيقها (العمل المحدد و الموصوف) حتى هذا الحد كانت مصلحة و وظيفة الموارد البشرية تشعر أنها غير معنية كثيرا بالشهادة (Certification).


على النقيض إن القراءة 2000 من المعايير Iso أسست في مرحلة حيث الكفاءات أصبحت منقوصة      و لازمة حيث أن التسيير أصبح يأخذ بالإهتمام متأخراً أن العامل البشري هو الحاسم للسوق الأفضل للمؤسسة و جودة المنتوجات و الخدمات و هذه القراءة التي نصت ضمنياً فصلاً هو "تسيير الموارد" و "الموارد البشرية" جعل الأفراد في مركز سيرورة الجودة.


فالمعيار Iso 9000/2000 تفتح على الأبعاد الديناميكية فيما يخص تسيير الموارد البشرية إعتمادا على المتطلبات المقدرة، و تنفيذ و تطبيق هذه المتطلبات و الشروط هي فرصة للمؤسسة لممارسة تسيير الموارد البشرية. سيرورة مساهمة بقوة للحصول على أهداف الجودة و حتى السيرورة الأساسية                            (Bernard Seno-Cegos) :
· إنطلاقا من تسيير الموارد، المعيار الجديد يفصل : الهيئة يجب أن تحدد و تقدم الموارد الضرورية لإستخدامها و ترقية تسيير الجودة، يجب أن تقوم بالتحسين الدائم لفعاليتها لزيادة ترضية الزبون  و المستهلكين بإحترام متطلباتهم (Exigences).

· إنطلاقا من الموارد البشرية : المستخدمين ينجزون و يؤدون مهام لها تأثير على الجودة يجب أن يكونوا كفؤة (Compétent) بالإعتماد على التكوين الأولي (Formation initiale) و المهني        (Professionnelle) و من Savoir Faire و الخبرة فيجب على الهيئة :
1/ - تحديد الكفاءات الضرورية و اللازمة للمستخدمين المنجزين للعمل و الذين لهم تأثير على جودة المنتوج.

2/ - اللجوء إلى التكوين أو تأسيس نشاطات أخرى لترضية الحاجات الأخيرة هذه.

3/ - الضمان أن أعضاء المستخدمين هم واعين و عارفين بملائمة و أهمية نشاطاتهم و الطريقة التي يساهمون بها في إنجاز أهداف الجودة.

4/ - المحافظة على التسجيلات المناسبة التي تختص بالتكوين الأولي و المهني و Savoir-Faire           و الخبرة.


حتى الآن الإدارات للموارد البشرية DRH هي أقل عناية بمسيرة و خطوات الجودة من الآن فإن عليها أن تجيب عن التشخيصات (Audits) حول نقاط محددة، و على المؤسسات أن تعيد هيكلتها و أن تملك وسائل حقيقية لتسيير الموارد البشرية.


و للإجابة عن هذه المتطلبات المؤسسة بحاجة إلى إنشاء و تأسيس التسيير الإستبياني (التنبؤي) للشغل  و الكفاءات (Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) (GPEC) تسيير فعلي فأصبح من المستحيل و غير الممكن وضع إجراء التوظيف (Procédure de recrutement) بدون العمل المسبق حول تحديد الوظيفة (Fonction)، و تطور المهن، و بدون التفكير في تسيير الكفاءات على المدى البعيد (على أساس المقابلة السنوية للتقييم)، من جهة أخرى  (Traçabilité) الملفات الفردية يجب دوماً أن تجدد على الوجه الأكمل. (J. Barraud et Autres 2004) في النهاية إن المعيار الجديد يشير إلى الدافعية و التحفيز للمستخدمين كذلك لأنظمة الأجر لأجل التصرف حول الدافعية و تجنب رؤية الهروب للكفاءات الأفضل نحو مؤسسات أخرى إضافة إلى ذلك يتضح أن مسؤول الموارد البشرية يجب أن يقيم عمل الإعلام و الإتصال تجاه لجنة المؤسسة (المفروضة قانونيا) لأجل مسائل تنظيم العمل.

في المقابل إذا كانت مشاركة وظيفة RH في خطوات الجودة هي من الآن معترف بها كذلك أهم الوسائل التي تسمح بتطبيقها نجد التردد و الشك يظهران عند دور و ترجمة الهيئات الشهادة (Certificateurs) من جهته أكد Patrick Renaud مسؤول دائرة المشخصين لـ AFAQ "يجب أن نهتم بالتحقق أن المؤسسة وضعت لكي تسيير الكفاءات، أيضا يجب أن نراقب أن المؤسسة طبقت سيرورات فعلية حقيقية مثلا فيما يخص التكوين لأجل تأمين و ضمان مستويات الكفاءة أيضا فيما يخص التوظيف البحث في الخارج عن الكفاءات ... يجب إذن أن نكون حذرين من الوسائل التي تسجل في هذه السيرورة لتسيير الشغل. مثل          (Matrices de polyvalence) بدون أن ننسى تحسيس مجموع التسيير على الجودة أيضا نحو صوت الزبون في داخل المؤسسة و الذي تتضح أنها العناصر الأساسية للمصادقة حين تشخيصات الشهادة                        (Audits de certification)".


فقراءة 1994 في الفصل 4.18 لا تتحدث إلا عن حاجات التكوين و ترضيتها. و لكن ليس على الكفاءات فإذا كانت مقاربة الكفاءات (L'approche des compétences) لا تتحدد خلال الوقت فإنها تتمثل على الأقل حدود بطبيعتها مثلا فلا يمكن أن نستعملها وحدها فقط في البحث عن حاجات التكوين فإنها تناسب جيداً في التكوين المرتبط بالشغل و أقل تطبيقاً في التكوين على الوسائل الفكرية الأولية (القاعدية) أو التكوين المرتبط بالمشروع. و لا يتناسب مع التكوين عن ثقافة المؤسسة أو الإنجازات الإجتماعية فإنها لا تسمح بجمع كل حاجات التكوين التكيفي، و بصراحة و دقتها و علاقاتها مع العمليات و أهداف منصب العمل، فإن مقاربة الكفاءات تقدم لنا درجة من الجودة لا مثيل لها، أكثر من ذلك إن تطبيقاتها متعددة فمرجعية الكفاءات (Le référentiel de compétences) الذي يمكن إستعماله في أكثر من عنوان و موضوع. فالوقت المسخر لبناء مرجعي المنصب هو إستثمار الذي يخدمنا في نشاطات الموارد البشرية التالية : التكوين، التنظيم، التوظيف الحراك، التقدير، ترتيب، الشغل، تسيير التعددية (Polyvalence). فهو هو مرور و ممر إجباري للمؤسسات التي تريد الحصول على شهادة Iso فالمعوق الأساسي هو الوقت الذي يتطلبه تأسيسه و الذي يشرح التطبيق الضعيف على مستوى المؤسسات التي لم تفهم أهمية العامل البشري لفعاليتها.(Jacques Soyer 2003)
4 - محاور المعايير الجديدة :

1.4 - معرفة و تحديد حاجات الكفاءات :

أوضح التشخيص الداخلي (Audit interne) بعض الممارسات و التطبيقات غير المتكيفة هي كالتالي :

· الإدارة و المشرفين يقرر بدون إستشارة المتكونين المستقبلين لحاجات التكوين.
· مصلحة المستخدمين تملأ وحدها بطاقة الرغبات للتكوين.
· إن دليل التكوينات مقرر من قبل الإدارة منشور لدى مصلحة المستخدمين التي لها الإختيار في إدراج و عدم تسجيل نشاط التكوين.
· كل المستخدمين نبعثهم إلى التكوين، مهما كان أدائهم الفردي.
· هناك مرحلة وحدة موجزة و محددة (دقيقة) من السنة ينتظر من خلالها إنجاز جمع حاجات التكوين.
· إلخ ... هذه القائمة غير محصورة ...
هناك بعض التوصيات :
· لا ننسى أن فعالية تنمية و تطوير الكفاءات يتطلب المقاربة النسقية                              (L'approche systémique).
· إعطاء الأولوية إلى الخطط و المسيرة الجماعية مقارنة مع الخطط و المسيرة الفردية.
· التدخل الدائم و اليومي للمسير المباشر في مرحلة الجمع.
· التوضيح الجيد للعلاقة الموجودة بين التكوين و متطلبات المنصب. فمن الأفضل و المرغوب أن يكون الجمع أكثر إقترابا في مكان العمل و النشاط. سواءاً بفرصة العمل الجماعي (البحث عن التحسينات، البحث عن الإضطراب الوظيفي (Dysfonctionnement) أو سواءاً بالمقابلة الفردية السنوية (و إذا كانت غير موجودة في المؤسسة، فيجب تنفيذها و تطبيقها ضروري) و سواءاً في النهاية في فرصة عبر كل و أي لحظة في السنة بصعوبة نتلقاها التي تنعكس على جودة المنتوج النهائي للوحدة المعتبرة.
· تجميع الأهداف التي نصل إليها و نحققها، كفاءات نطورها أو مشاكل نحلها. و ليس عناوين نشاط تكوين.
· الإهتمام و الأخذ في الحسبان لنتائج مختلف التشخيصات المنجزة في المؤسسة و التحقق أن تنمية و تطوير الكفاءة ليست هي الحل عن المشكلة المعاينة و المطروحة.
· وضع جداول التي تتقاطع فيها الكفاءات المطلوبة (اللازمة) في المناصب و الكفاءات التي يملكها الأفراد.
فيجب إستباق الأدوات و الوسائل الإدارية للإحصاء و الصعود نحو الذين يبنون مشروع مخطط التكوين. فيجب كتابة الإجراءات لإستباق التسجيلات المناسبة. فالدليل التطبيقي للتكوين هو أفضل وسيلة لنشر الإجراءات.

2.4 - تطوير و تنمية كفاءات المستخدمين المرتبطة بجودة المنتوج :


تبعا لمعرفة و تحديد حاجات الكفاءات فهناك مكانة لإنجاز و تحقيق نشاطات و عمليات مناسبة تكوينات أو أخرى (نسجل بالنسبة لـ Iso. أن التكوين لا يغطي بالنسبة لنا. لمجموع النشاطات التكوينية يتضح منها أن التكوين يساوي النشاط الكلاسيكي في القاعة) و التخطيط لكل الوسائل لتنمية و تطوير الكفاءات تتأسس. فتشريع التكوين يفرض توفير توفير على مخطط التكوين. فمن الأولوية التفريق داخل مخطط التكوين للمؤسسة الجزء الذي يتضمن مخطط تحسين الجودة. فنشاطات و عمليات هذا الجزء يجب أن تحترم بعض إجراءات الشراء (Procédures d'achat) من إختيار و إنتقاء الممولين منهجية الإختيار، إجراءات تقييم الموردين (الممولين) و كل إلتزامات التي تظهر في الفصول 6.2.2 و غيرها من 8.2.1، 7.4 و 8.2.2 للمعيار     و الباقي من المخطط يتناسب مع نشاطات غير مرتبطة مباشرة مع جودة المنتوج الوسيطي أو النهائي.

3.4 - تقييم التكوين :

يتعلق الأمر هنا بتقديم برهنة عن فعالية النشاطات التكوينية الملتزمة و التي تستهدف المستخدمين الذين ينجزون عمل له تأثير على جودة المنتوج (فكل النشاطات ليست هي إذن قابلة للتقييم، بمنفعة التنقيط عبر مستويين هما أولا في العلاقة مع جودة المنتوج، و بدون علاقة مباشرة مع جودة المنتوج) و نذكر ببساطة نصيحتنا تفضيل التقييم بالأهداف، فالأهداف النهائية تتناسب مع أهداف مخطط الجودة (تخفيض بعض التكاليف، تحسين بعض النسب ...) فأهداف التكوين هي عبارة عن سلوكات أو كفاءات التي نتمكن من ملاحظتها لدى المتكونين في منصب عملهم بعد نهاية مرحلة التكوين و مرحلة المتابعة فالأهداف البيداغوجية تتناسب مع قدرات يتم ملاحظتها لدى المتكون. بعد كل مدّة تكوين.


كما نذكر أيضا أن التقييم الوحيد الأهداف البيداغوجية لا يكفي فيمكن التوصل و تحقيقها فخين أن القدرات الجديدة لا يتم تحويلها إلى كفاءات في الورشة أو المكتب. فيجب أن نبحث عن أسباب الفشل في التركيب السيئ للنشاط (مثلا عدم كفاية إلتزام المشرفين الميدانيين) و إستباق النشاطات التصحيحية في الإصدارات المستقبلية للنشاطات التكوينية. فإذا تحققت الأهداف النهائية و ثم تحقيقها، فسيكون من الذكاء      و الفطنة لإقتصاد في تقييم أهداف أخرى (تكوين و البيداغوجية). في الأخير إن هذه التقييمات هي مكلفة     و الجودة لا يجب الحصول عليها بأي ثمن و في الحالة المعاكسة يجب المرور إلى تقييم أهداف التكوين بنفس الطريقة إذا تحققت أهداف التكوين فنقتصد تقييم الأهداف البيداغوجية. فالتقييم لا يكون و لا يمكن عبر قياس رضا المتربصين (ممارسة منحرفة لكنها غالبا مستعملة). و لكن بقياس منجز على المتكونين و عبر النتائج المتحصل عليها بتحسين الجودة.


و منهجية التقييم يجب أن تكون دقيقة و منتظرة قبل النشاط التكويني، ينم إعلام المتربص، فالمؤسسة يمكن أن تستعمل طريقة (Pseudo-évaluation) في السنة الأولى من الشهادة (Certification) لكن إذا كانت التشخيصات الداخلية منجزة بطريقة صحيحة و كاملة فنستخلص من عدم فعاليتها كوسيلة و أداة لتسيير الجودة و النشاطات التصحيحية يجب أن يؤدي بنا إلى إرشاد نظام التكوين في التطور نحو التقييم بالأهداف.

4.4 - تعبئة المستخدمين على الجودة :

ممارسات بعض أكبر الممؤسسات التي حققت نشاطات تعبئة على الجودة كان لها إنعكاسات على المعيار 2000، فمن الآن فصاعداً من أجل أن تكون مطابقاً مع Iso يجب التنظيم بين الفينة و الفينة نشاطات من هذا النوع فنبسط ما نريد أن نستعرضه فنشير إلى حلين إثنين هما :

· وضع لقاءات إعلام – تكوين التعبئة بالخطابات (المشخص الهيئة المقدمة للشهادة هو راضٍ لكن الجودة لم نحصل عليها).

· كل الوحدات تفكر في ترضية زبائنهم بمسيرة تشاركية، و كتابة المخططات التحسينية للجودة (كلاهما يحصلان). (Jacques Soyer 2003 : 395)
5.4 - تسجيلات المعطيات المفيدة في تسيير الكفاءات :

تسجيل النشاطات التكوينية تتعلق بالجوانب التالية :

· كل الإجراءات هي مسجلة و يتم تجديدها.
· في الملفات الفردية للمستخدمين يتم تسجيل التكوينات القاعدية المتبعة خلال التعليم الأساسي و التقني، و الجامعي (الشهادات المحصل عليها، آخر دراسة متبعة).
· في الملفات الفردية يتم تسجيل كل التكوينات المتواصلة المتبعة.
· في الملفات الفردية يتم تسجيل الإستعدادات و الأهليات المرغوبة باللوائح ...
· المستندات الإثباتية للحضور في التكوينات الفردية أو التكوينات الجماعية، هي محافظ عليها.
· متابعة الإنجازات و موازنات مختلف مخططات التكوين يتم المحافظة عليها.
· الأهداف و البرامج، الطرق البيداغوجية لنشاطات التكوين الداخلي هي محافظ عليها.
· إتفاقيات النشاطات التكوينية الخارجية هي محافظ عليها (بالنسبة للسنوات الثلاثة الأخيرة إضافة إلى السنة الجارية) بالنسبة للمحاور الثلاثة الأخيرة يتعلق الأمر بالإجبارية القانونية.
· إذا أمكن ذلك (يعني التكوينات التي تؤثر على جودة المنتوج النهائي حينها يتم تطبيق الفصل 6.2.2)، ترتيب عروض التكوين الخارجية.
· إذا أمكن ذلك، بعض مؤشرات المتابعة مثل نسبة التغيبات عن التكوينات، نسبة إنجازات المخططات، نسبة إنجاز المقابلات الفردية للمستخدمين، نسبة النشاطات الموجودة في دفتر الأعباء، ...
· إذا أمكن ذلك وضع قائمة للخدمات التكوينية و مرجعيتها و المصادقة عليها.
· إذا أمكن ذلك تسجيل التقييمات المنجزة حول الممولين للتكوين و النشاطات المؤسسة الناتجة عن هذه التقييمات.
· إذا أمكن ذلك لأجل مراجعة الإدارة تحتاج إلى نتائج التشخيصات الداخلية.
· إذا أمكن ذلك وضع و تأسيس و فعالية النشاطات التصحيحية المقررة تبعا للتشخيصات الداخلية.
· إذا أمكن ذلك نتائج تقييمات كفاءات المتكونين.
· إذا أمكن ذلك نتائج تقييمات المكونين (Formateurs).
· إذا أمكن ذلك البرهنة على أن المكونين الداخليين تحصلوا على تدريبات بيداغوجية.
كل هاته الجوانب الأخيرة من نوع "إذا أمكن ذلك ..." ترجعنا إلى النشاطات التي لها علاقة مع جودة المنتوج (نشاطات جزء من مخطط التكوين المماثل لمخطط تحسين الجودة). بعض هذه التسجيلات السابقة تجيب عن الإجراءات المقررة في المؤسسة فهي ليست إجبارية.

6.4 - إنتقاء و إختيار الخادمين (Préstataires) :

إذا كان تأثير التكوين حكم عليه أن مهم على جودة المنتوج، فيجب أن نضع و تأسس لإجراءات للإختيار و تقييم موردي التكوين، الفصل (7.4.1) فحينما نتكلم عن الإنتقاء يعني تمردية العروض فيجب الإختيار من بين عدّة عارضين فمن الضروري معرفة العارضين القادرين (Offreurs potentiels) و إصدار نداءات العروض و هذه الأخيرة لا تتم إلا إنطلاقاً من دفتر الأعباء المبني جيداً. و يجب أن تكون لدينا منهجية مقارنة متوفرة لإختيار و إنتقاء الأفضل (أو الذي يقدم أفضل الجودة / الثمن Qualité/Prix). و إختيارهم يفترض بعض التطبيقات التالية :

· إنجاز الترتيب الإجرائي، لكل العروض الآتية من الخارج (وهذا يقصي الترتيب العمودي أو التكدسي في المكتب خلال مراحل طويلة).
· إدخال الخادمين في قائمة الخادمين المرجعيين.
· كتابة و الإجتهاد في كتابتها لدفتر الأعباء (Cahier des charges).
· لإكتمال نداءات العروض مع دفتر الشروط و التي يجب أن تشير بوضوح إلى متطلبات المؤسسة فيما يتعلق بالمصادقة على المنتوج، الإجراءات، التجهيزات، المتطلبات فيما يخص أهلية المستخدمين، المتطلبات المتعلقة بنظام تسيير الجودة (الفصل 7.4.2 المعلومات المتعلقة بالمشتريات).
أما على مستوى منهجية المقارنة من الضروري التحديد الجيد لخصائص لأصحاب القرار                 (Décideurs)، في الأخير إذا كان التكوين يهدف إلى تنمية و تطوير المعرفة أو المعرفة التطبيقية                   (Savoir, Savoir-Faire). إن إلتزام المتكونين المستقبلين و المشرفين عليهم هو أفضل إختيار. و ليس الأمر كذلك بالنسبة للتكوين الذي يهدف إلى تطور و تغيير السلوكات و الإتجاهات و في الحالة الأخيرة إن مقاومة التغيير يمكن أن تؤدي ببعض الفاعلين إلى تفضيل بعض الموردين (الممولين) الذين يقترحون خطوات و مسيرة أقل فعالية. (التي لا تلتزم بالتغير، و هذا يبحث عنهم الفاعلين) لذلك يجب ترك الإختيار لمختصي التغير الذي يمكن أن يكون مسؤول التكوين، دائرة الموارد البشرية، مسؤول الجودة و (Commanditaire) لنشاط التكوين.

7.4 - تقييم الخادمين :

في تقليد و عرف المعيار إن التقييم يسبق و يسمح بإختيار الموارد (الممول) (Fornisseur) و نبتعد عن المعنى المعطى إعتياديا لهذه الكلمة من قبل المكونين و في المعيار القديم 9002 حول تقييم المتعاقدين               (Sous-Contractants)، ... يتعلق الأمر بدراسة نتائج الخدمات (Prestations) الممولين. و الذي هو في لغة المكون يتمثل في التقييم. و هذه الإلزامية هي مرتبطة بتفسير الفصل (7.4.3) في التحقق من المنتوج المشترى. فهي ليست موضوعة للهيئات التكوينية التي تنجز نشاطات ليس لها أثر على جودة المنتوج. فيجب أن نفصل أن المشتري يجب أن يشير بوضوح في وثائق الشراء متطلباته فيما يخص المصادقة على المنتوج. و يمكن أن نستخلص أن الهيئة يجب تتعرف على محكات التقييم للموضوع.


كيف نتحقق من جودة التكوين بدون أن نقيم الوصول و تحقيق الأهداف ؟ لكن حذاري الأهداف البيداغوجية وحدها تكشف مباشرة عن جودة الخدمة .. بالنسبة لأهداف التكوين و الأهداف النهائية نحن هنا أمام إنتاج مشترك. فإن التقييم لا يدخل في الرهان جودة (Prestataire) لكن أيضا جودة تركيب التكوين       و إلتزام المسيرين الذين هم مكلفون بمتابعة و التطبيق في الميدان ... فأفضل تقييم للممول هو الذي يكون على التغيرات الفعلية المعاينة على مستوى قدرات المتكونين يعني أنه حول الأهداف البيداغوجية (إذا كان في المقابل جماعات تكوين متجانسة أو إذا أعطينا للممول إمكانية إنجاز تأهيلات مسبقة). فنتصرف حول تقييم المتكونين. لكن هل مشخص الهيئة المانحة للشهادة يكتفي فقط بهذه الرؤية ؟ الأكثر من ذلك نعرف ردود المتكونين إذا قمنا بهذا الإجراء. فإنها على الأقل الوسيلة الوحيدة الصحيحة و الصادقة.


كما أن هناك عناصر و محكات أخرى ممكنة و الإختيار منها يكون حسب نوع النشاط :

· المواظبة و الإنتظام، إحترام الأجال و الرزنامات.

· جودة (الشكلية) للدعائم و الوسائل البيداغوجية.
· المتدخلين الذين من المفترض أن يتدخلوا أصلاً.
· جودة المتابعة الإدارية (ورقة الحضور، الفوترة ...).
· المطابقة بين العروض للخدمات و الإنجازات.
· تكيف المنشطين مع مستوى الجماعات.
· الحضور و جودة الملفات البيداغوجية.
كما نسجل في النهاية أنه في المعيار Iso 9004 في الملحق. منفعة التعاون بين الممول و الزبون           (Fornisseur/Client) مع نظام رجوع المعلومة. فمن المرغوب الإتصال مع هيئة التكوين (أو المكونين الداخليين) لنتائج مختلف التقييمات المنجزة.

8.4 - أهلية المكونين :

حسب تشريع و قوانين التكوين هي تتكلم أن نشاط التكوين الداخلي المنجز في مكان العمل ليس مدعوماً بالتدعيم المالي القانوني إلا كان منشطا من قبل "شخص لديه و حاصل على التدريب على البيداغوجية" و في حالة المؤسسة تأخذ نشاط تكويني كعنصر محدد لجودة المنتوج. فعليها أن تحدد و توصف المتطلبات حول أهلية المكون (Qualification de formateur) المتدخلين في التكوين.


فيما وراء الكفاءات البيداغوجية، القدرات، أو الإعتراف من قبل هيئة يصبح ضروري و يمكن في المقابل في غالب الأحوال الإكتفاء بتوضيح قدرات المكونين أن يقدموا سيرورة لتنمية و تطوير الكفاءات للمستخدمين حسب خصوصية المهمة. إذا أرادت و إذا كانت الرهانات هامة. يمكن للمؤسسة أن تضع          و تأسس نظام تقييم المكونين الداخليين بطريقة يتم التقديم لهم الإعتراف الداخلي لكفاءاتهم في تنشيط نشاط أو آخر و المحكات التي تأخذ هي في القائمة التالية :

· التحكم في الموضوع المتناول في التكوين.

· التحكم في التجهيزات البيداغوجية المستعملة (السمعي البصري ...).
· التحكم في تصميم و تصوير نشاطات التكوين بمقاربة إجمالية.
· الملائمة في إختيار المنهجيات، التقنيات و وسائل التكوين.
· قدرات تحليل العمل للمستخدمين المتكونين.
· قدرات إستماع المتكونين.
· جودة تصميم الوسائل البيداغوجية.
· الكارزمية و قدرات التأثير.
· الإتجاه و الموقف في مراجعة النفس و الإنجازات الذاتية.
هذه التقييمات ليست منجزة من قبل المكونين و الذين يفتقدون إلى الحيادية و إنما ببعض المختصين في المؤسسة ...

9.4 - تحقيقات و بحوث ترضية الزبائن :

إن الفصل (8.2.1) من المعيار يتطلب تحليل المعلومات المرتبطة و المتعلقة بإدراك الزبون و حول مستوى الرضا لهاته المتطلبات فطرق الحصول و إستعمال على المعلومات يجب أن تكون معروفة و محددة         و قياس درجة رضا المتطلبات يفترض معرفتها جيدا فبمكن أن نقوم أولاً بإجراء جرد و إحصاء (Inventaire) الحاجات و المتطلبات لكل زبون الإدارة، المشرفين، المتكون، الممولين الشركاء ... بالنسبة للملاحظات يمكن أن نجمع الإستياءات و الشكاوي أو الأراء العضوية لكن الصياغة لا تقتصر فقط و غالبا على السلبي و لأجل رؤية أكثر موضوعية نقوم بتحقيقات مع بروتوكولات محددة مسبقاً (Protocole préétabli) و مقارنات ضمن و مع الزمن يمكن إجرائها.

10.4 - التشخيصات الداخلية لنظام التكوين :

المؤسسة تمر عبر مراجعة متطلبات المعيار 6.2.2 لأجل التحقق من أن نظام الجودة هو مطابق للمعيار  و خارج هذه الإلزامية. ممارسة التشخيصات الداخلية (Audits internes) غير مفروضة إلا إذا أعتبرنا أن التكوين هو مهم للجودة كما يقول المعيار (8.2.2) ؟ "إن برنامج التشخيص يجب أن يخطط في الأخذ في الحسبان حالة و أهمية السيرورة و الميادين التي يتم تشخيصهما ..." و إذا لم ترغب المؤسسة في ترتيب         و تركيب نظام ثقيل جدا فإن عليها أن تواجه التشخيص الداخلي إلا خلال النشاطات التكوينية. أو الإجراءات التي يمكن الحكم عليها أنها مهمة من قبل المشخص للهيئة المشاهدة فمن المرغوب وضع قائمة النشاطات و الإجراءات التي يكشفها التشخيص و منها هذه المحكات التالية :

· أهداف التكوين المحددة على شكل تقييم.

· حضور التعاقدات الملزمة للفاعلين الثلاثة : مسير المتكون + المتكون + المكون.
· إحترام (Masse critique) المتوصل إليها.
· إستهداف الجمهور المكون : مستوى الإنطلاق، طرق الإختيار و الإنتقاء.
· متابعة التطبيق في الميدان.
· الحضور و جودة دفتر الأعباء.
· الحضور و جودة الملفات البيداغوجية.
· تكيف البيداغوجية مع خصائص المتكونين.
· التماسك بين نشاط التكوين و الوضعية المعتادة للعمل خصوصاً عند تقدير الأداء، الأجرة، التشجيع.
· مرئية و وضوح إلتزام الإدارة.
· إذا أمكن ذلك وضع و تأسيس سريع من قبل مسؤول التكوين لنشاطات تصحيحية تبعاً لإعلان عدم المطابقة المكتشفة خلال التشخيصات السابقة.
· إذا أمكن ذلك التحقق من فعالية هذه النشاطات التصحيحية و تسجيل التقارير     و المقررات لنتائج هذه التحققات. هذه المحكات تختص بفعالية نظام التكوين الموضوع هناك محكات أخرى يمكن إختصاصها بالتنظيم الإداري للتكوين أو إحترام الإجراءات المتعلقة بالمعيار Iso كما يمكن أن نرجع إلى المعيار 10011 التي تعطي معلومات مهمة في تشخيصات أنظمة الجودة، كما لا ننسى في النهاية أن نتائج التشخيصات الداخلية هي جزء من تسيير الجودة. (Jacques Soyer 2003 : 402)
5 - التكوين و سيرورة تطوير الكفاءات (إنتقالها) :

حسب Michel Ledru يقول أن مسؤولي المؤسسات يطلبون مني أحيانا ماذا يحدث في المستقبل إذا ما حذفنا خلال 3 سنوات ميزانية التكوين، فيجيبه بـ لا يحدث أي شيء إلا بعض الردود الإجتماعية المحتملة ؟ لا شيء خلال سنتين، لكنه فيما بعد ؟؟ كيف نحافظ على الكفاءات مع التطورات للتكنولوجية و التنظيم ؟      و كيف نصاحب وضع برامج السيرورة المستغلة ؟ بدون شك بالمصاحبة الفعالة في أماكن العمل لكن ذلك يتم على حساب الأضرار و الخسائر في الإنتاجية ؟ و كيف نحظر المستخدمين و الجماعات في تطور مهنهم للمنتوجات المستقبلية و الطلبات الملحة دائماً للزبائن ؟ ... و أحياناً تكون إجابة مع المسؤولين المتحدثين معي يقولون "إنك محق ببعض التفصيل إن ميزانيتي للتكوين دائماً مسخرة غالباً للتأهيل في الأعمال الإدارية، اللغة التكوين القاعدي للمهن في البيع، لكن ليس من الذي كل ما ذكرته : فلديَّ مشكلة جدية لإعادة توجيه الموارد ؟ !"


حسب هذه الحادثة نرى جيداً الضرورة في المصاريف و النفقات – و الإستثمار في الكفاءات التي تزعج المسيرين و مسؤولي المؤسسات أو بالأحرى لعدم التناسب بين موضوع ما ينفق من مصاريف              و الحاجات الحقيقية للمؤسسة و المستخدمين، و أن لا نقدر أن نقيس التأثير الفعلي الدقيق لنشاطات تطوير     و تنمية الكفاءات هو واضح جداً و أن ننتظر أن نفعل ذلك بدقة هو وهمي في المقابل إن الشخص العاقل لا يناقش في ضرورة المحافظة و التطوير للكفاءات دوماً لزيادة الإنتاجية ... و لمصاحبة التغيرات الدائمة و التطوير لدى المستخدمين تعددية الوظائف (Polyvalence)، التحكم في التكنولوجية الإعلام متعددة الحضور و في الأخير ترقية و المحافظة على (Empolyabilité).


كما وضحنا من قبل مكانة و توضع الكفاءات في الوشاح الأحمر "Lin king pin" و أن التكوين يتقاطع كثيراً مع تسيير الموارد البشرية بالتوازي مع تنمية و تطوير الكفاءات كما أنه من ضمن أربعة دعائم تسمح بتقوية رأسمال الكفاءة في المؤسسة و المستخدمين :

1- التوظيف (إدخال كفاءات جديدة).

2- الحراك (تطوير الكفاءات بتعددية المناصب المشغولة).
3- تسيير المجموعات و جماعات المشاريع عدّة تعلم يتم خلال سياق العمل، لهذا نهتم به كثيراً.
4- التكوين (تنمية الكفاءات الأفراد، بالتدعيم المصاغ للمعرفة و المعرفة التطبيقية (Savoir Faire). (Michel Ledru 2002 : 143)
كما أن الإنشغال الأولي لكل المؤسسات هي المردودية و الأداء (Performance) و ليست الكفاءة أما عن النجاح الفردي و الجماعي يأتي في الأخير، أكثر من ذلك السياسة الحالية للمنافسة المعتمدة و الحادة فعلى المؤسسات أن تحافظ على مستوى أكثر إرتفاعاً للمردودية المهنية و تطورها و تتابعها على الدوام، حتى أن الأبحاث الجديدة توضح فائدة الإقتراب من تطور الكفاءات في سياق التكوين المهني فهي ليست نداءاً باطني للمؤسسة. و ليست مستحبة أكثر مما يجب أن تكون. فمسؤول التكوين تحرص دوماً فهو أحد الفاعلين في المردودية و ليس المحامي المدافع عن ميزانية التكوين أو التكوين الإجتماعي. فهاتان المقاربتان غير متناقظة فمن الممكن جداً تطوير الكفاءات المهنية مع الآخذ في الإعتبار في آن واحد لفائدة المؤسسة و المستخدمين و لا ننسى فائدة المؤسسة في المقام الأول.

كما أنه عندما تنخفض المردودية و الأداء فإن الكفاءة هي دائماً محل الإتهام و يتطلب تكويناً سريعاً       و فعالاً في المقابل إن هذا الحل الإعجازي لا يسمح بتصحيح (Dysfonctionnements) المرتبطة بالتسيير        و التنظيم رغم أن العديد يصرون على أن (Philippe Eray 1999 : 17) من الجهة الأولى حسب Jean Lavry أنه يجب تجنب التأكيد أن التكوين هو إستثمار و حين نمر إلى الفعل نفاجىء بنسيانه و لا نطمح أن يكون رهان حيوي للأمة و في نفس الوقت و تفويضه و تركه إلى الهواة (Amateurs). الأكيد أن بعض المؤسسات الكبرى مثل Usinor-Sacilor, Renault, EDF, GDF، طبقوا و وضعوا أنظمة مجددة غالباً ما تكون ذكية لتسيير الكفاءات لكن هذه الشجرات التي تخفي الغابة الكثيفة فالقليل من المؤسسات التي تجاوزت و تعدت مرحلة الخطاب النظري إلى المشاريع الطموحة المهملة فيما بعد بسرعة، أيضاً إن العرض يسيطر على عالم التكوين فأغلب خدمات التكوين مازالت تلعب و تواصل في دورها الإداري الجواري بين المسؤولين الإجرائيين طالبي التكوين. و مكاتب الخبرة (الإستشارة) و المؤسسات الخارجية التي تفرح ببيع المنتوجات على الدليل (Catalogue) فلماذا هذا الإنتقال إلى الفعل هو صعب في أغلب المؤسسات حتى و لو كان لدى المسؤولين الشغل / التكوين متوفرين على معلومات غزيرة و كثيرة حول المسألة ؟ فهل نتهم التكوين المهني نفسه أو بالأحرى المؤسسات التي تطبقه التي لا تعرف و لا تريد إستعماله بفعالية ؟؟ (Philippe Eray 1999)
من الجهة الثانية عندما نقول التكوين / الإستثمار و لا يكون كذلك إلا إذا توفرت هذه الشروط :

1/ - أن يكون وسيلة لا غاية في حد ذاته فالإستثمار هو دائماً مقبول على حسب النتائج التي ننتظرها منه على المدى الزمني، فلا يتعلق الأمر بمعاقبة أو مكافأة العمال أو تكوينهم على مواضيع المودة و إنما إعطاء أبعاد للتكوين مقارنةً مع الأهداف. فمن المناسب طرح إشكال فائدة التكوين و صياغة بأكثر وضوح للأهداف.

2/ - أن يكون في خدمة الإستراتيجية (المشروع) المؤسسة على المدى المتوسط و هذا يعنى أنه من جهة أن مخطط التكوين يستحق أن يكون متعدد السنوات و من جهة أخرى أن التكوين لا يجب أن يكون معزولاً. مثله مثل الوسائل التنظيمية، التقنية، البشرية، المالية، ... فهو يساهم في تغييرات المجموع ... فيجب تعبئتها مع وسائل أخرى في نفس الوقت و ليس بعدهم فيتدخل في مشاريع فيصبح جزءاً منها فالمقرر الحقيقي فيما يخص التوجيه و التكوين هو من يتكلف بمستقبل المؤسسة كلها (المدير، النائب، مسير المصنع) و ليس فقط مسؤول التكوين، المكلف بتنفيذه.

3/ - بالنسبة لأي إستثمار ينتظر منه نتائج و أثار على المدى الزمني، فهو يضغط على شكل إجبارية النتيجة و إعتماداً على نتائج المحققة يمكن أن نحكم على مردوديته و على آثاره و على كل حال يطرح إشكال التقييم الصارم للتكوين، مسألة تطرح على شكل الفعالية و المردودية للإستثمار المصمم (المنجز).

4/ - أن يصبح رهان هام فلا يجب ترك التكوين للتجريب و الحدس فيجب أن يكون (Efficient) يعني توسع إستعماله إلى أبعد حدود مع الوسائل التي يستعملها لهذا يجب أن يكون نسقي و نظامي، يحترف   و يعقلن النفقات فهنا تظهر ضرورة هندسة تكوين فعلية.

5/ - يجب أن يركز في الإجابة عن الحاجات و الأهداف ذات الطبيعة التطورية ... فبناء مخطط التكوين يفترض مرحلة مسبقة لجمع و تحليل الحاجات (عند المسيرين، مسؤولي الوحدات، الأفراد ..) في نفس الوقت نجد مجموع متكامل و متعدد لطرق و مناهج التكوين الملائمة للأهداف المتبعة : التربص، التكوين في المنصب، التكوين / النشاط، الأيام الدراسية، سفر الدراسة، التكوين الذاتي ...

6/ - مثله كمثل أي مخطط يفترض أخذ في الإعتبار و إلتقاء أعضاء المؤسسة، فمخطط التكوين يجب أن يكون موضوع (L. Cadin et Autres 1997 : 305) التكوين المهني هو مفتاح كل مشاكلهم خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتحديد نصيبهم من المسؤولية (فهم غير مسؤولين) كما عاين Claude Dubar أن مستخدمي PME يجدون صعوبة في الدخول إلى التكوين المهني بالنظر إلى مماثليهم في الشركات الكبرى، فالتكوين المهني (فرنسا) هو حاليا مقابل مجموع التناقضات المدهشة تقدر ميزانيته أكثر من 150 مليار فرنسي و مختبرة بإجماع الخبراء كبعد هام للتحولات في المؤسسات الكبرى في البلدان الصناعية رغم ذلك عانى التكوين المهني من نقص الإعتراف الهام من جهة المديرين و مسؤولي المؤسسة : التحكيم المنجز سنوياً يختص بأولويات مخطط التكوين.

فتعرفنا على أن الكفاءة كعامل إستراتيجي للإنتاج أي أنها مربح و مؤهل تنافسي قطعي لكن لا نتردد أكثر في تخفيض ميزانية التكوين و هل نتخيل أن الكفاءة تتطور طبيعياً و بدون مساعد (تدعيم) بما فيها الميادين التقنية ؟

أيضاً المؤسسات تظهر أنها سحرت و فتنت و إنجذبت نحو مقاربات نظرية ترتكز على الكفاءة و في نفس الوقت إطارات مكلفين بإدارة التكوين و مسؤولي الشغل / التكوين (Emploi/Formation) بتخفيض عدد المقرات الإجتماعية.(نفس المرجع السابق ص 18)
إن تسيير الموارد البشرية لم تفرض نفسها في المنظمات إلا إنطلاقاً من اللحظة الذي تعتبر فيه عامل ذو دلالة في الإنتاج و الأداء و التكوين لا تأخذ مكان بجانب التخصصات في التسيير إلا إذا أعطت البرهنة على إشتراكه مع أفكار الإنتاجية، الجودة، المردودية و التنافسية و روابطها مع إستراتيجية المؤسسة. و هذا التحول إلى التكوين / الإستثمار (Formation/Investissement)، كما ذهب (A. Meignant) إلى تسميتها الخرافة النافعة لأن في حد ذاتها هي مكافأة في تطبيقها المشار و إلى الذين يمولونها و يضعونها. فالتكوين لم يعد تلك النفقات و المصاريف المهملة للعواقب الإقتصادية خصوصاً، فاقدة للنظر المستقبلية و لأي رباط و أولويات إقتصادية و إستراتيجية للمؤسسة ...

فالعولمة تحمل ظواهر متناقضة تجاه التكوين من جهة تنتج بالأحرى حاجة ملحة للإستثمار في التكوين التقني للعمال لكن من جهة أخرى المسيرين و المسؤولين للمؤسسات لديهم ميل لتخفيض الإستثمارات في تثمين الموارد البشرية و في التكوين في تقدريهم أن تمويل مهما كان حجمه يضع الأولوية التنافسية في خطر لبلدانهم ... و نادراً ما يكون تنسيق فلي السياسات على المستوى الدولي لحل هذه المشكلة. و أخيراً إن الطلب فيما يخص الأهلية و الكفاءات و ما هو موجود في داخل المؤسسات و المجتمع الفاعل تتجه نحو الفجوة في أي مكان، المحتوى، الجودة و التربية و التكوين لا تكفي لكي تسمح للعمال للتكيف مع المتطلبات الجديدة لعالم العمل و المحافظة على (Employabilité) خلال كل طول حياتهم المهنية ... و في أغلب البلدان النامية مثلاً العمال ليس لديهم القدرة على القراءة و الكتابة الضرورية لإكتساب الأهلية المهنية ... و التكوين في المؤسسات يقصي غالباً العمال غير المؤهلين و نصف المؤهلين. و العمال المعوقين ... فإنها تقتصر فقط على عدد محدود من سيرورات الإنتاج و على بعض مناصب العمل، و هذا الذي يخفض من تنقلية الكفاءات       (Transférabilité des compétences). في سوق العمل و الشغل من جهة أخرى إن الكفاءات و الأهلية المكتسبة التي ناتجة عن التكوين غير الرسمي (Formation Informelle) أو الخبرة هي نادراً ما يتم الإعتراف بها.(Bernard Fourcade 2003)
سياسة الإتصال الكامل تتعلق حول غاياتها ... و في المقابل إن القانون يفرض على لجنة المؤسسة أو الشركة / أو لجنة التكوين إذا كانت وحدة المعنية تأخذ في الإعتبار لـ 200 عامل) تستشير و تستفيد سنوياً من مخطط التكوين.

على المستوى التصوري جعل و مماثلة التكوين على الإستثمار يؤدي أولاً إلى بعض العراقيل صعبة التجاوز و التي يمكن أن تتولد عنها بعض الآثار الفاسدة ... فالإستثمار على المستوى المحاسبي يسجل في ميزانية (Actif) للمؤسسة فحين أن التكوين هو نفقة و مصاريف في المنطق المحاسبي (Comptable) و ينتمي إلى كل ما كسبناه ... حيث يظهر الأغراء للمؤسسات التي لها إستثمار في التكوين للعمال، و المحافظة بأي ثمن بإشارة لبنود العدول عن التكوين (إلتزام العمال العويض التكوين إذا لم يبقى في المؤسسة بعد وقت من التكوين) في أغلب الوقت غير قانونية. في نفس الوقت التكوين ليس في حد ذاته ثروة إنتاجية (عكس الإستثمارات الكلاسيكية مثل الآلات، التي تمثل قدرة إنتاجية) فيمر هنا بتدخل و وساطة الأفراد. فيجب على هؤلاء أن يكونوا قادرين تقبل و إستعمال كفاءاتهم و قدراتهم المكتسبة. في الإنتاج و أن هذه الأخيرة تخلق ظروف مساعدة لتعبئة هذه الكفاءات. فالتكوين ليس بطبيعته إستثماراً لا يكون إلا تحت ظروف و شروط أحياناً صعبة التعرف و التجميع. لأنها تفترض تسيير تنبؤي (إستباقي) للشغل و الكفاءات، بالتحفيز للعمال بالمرور على تقييم قدراتهم على التعلم و الضيق بين العلاقة الشغل / التكوين المتلقى، إذا كان عامل تلقى تكويناً في الآليات (Automatismes) و أن منصبه لا يسمح له بتطبيقها (جزئياً .. أو في المستقبل فقط) لا يمكن التحدث عن الإستثمار. (Laïc. Cadin et autres 1997)
* المقاربات المتباعدة لموضوع متقارب :

كما أن التكوين هو الوسيلة لإنتاج الكفاءات في هذا المفهوم و المعنى يمكن أن نعتبره كوظيفة إنتاجية في المقابل فيها وراء الواجبات القانونية و التشريعية التي تجعل من تكوين العمال لغالبيتهم كحق التكوين لديه أيضاً بعداً نفسياً التي تعبر عن علوم التربية و بعداً إجتماعياً لأنها كذلك وسيلة للتنشئة الإجتماعية و المحرك لتحويل الكفاءات الفردية إلى الكفاءات الجماعية بسيرورة التعلم الإجتماعي (Knowledge Management).


فالمقاربة الإقتصادية للتكوين تترجم أساسياً بمفهوم الإستثمار و هذا التعبير مستعمل غالباً، و متداول من قبل التطبيقيين لدرجة أننا نطلب أحياناً أن لا نطابق و نشتبه في المفهومين. فالتعبير يرجعنا إلى النظرية        (Théorie néoclassique) للرأسمال البشري. فكل نشاط تكوين هي مكلفة و لا يمكن تبريرها إلا بالربح التعويضي الذي يأخذ شكل الدخل النقدي الإضافي، إذا كان الرأسمال البشري المتضخم هو مستعمل في الإنتاج و تترجم أيضا أنه من الممكن تطبيق منطق الإستثمار على الموارد غير المادية كما ذكرنا من قبل في شروط ذلك. و الثقافية للمؤسسة.


هذا المنطق رغم جاذبيته مهما كان يقدم بعض الصعوبات و العقبات الإجرائية. فمن الصعب خصوصاً في الميدان عزل تأثير التكوين في متغيرات الأداء بمقدار أن بعض و عدد كبير من برامج التكوين لا يمكن الربط مع منتوج أو سيرورة معينة. خصوصاً البرامج التي تمس السلوك و الثقافة العامة و هذا الضعف للمقاربة الإقتصادية توضح الفائدة من اللجوء و الرجوع إلى أبعاد أخرى للتكوين في المؤسسة.


أما المقاربة النفسية (L'approche psychologique) تقدم عدّة مفاهيم التي تحسن الفهم و الفعالية لنفقات (B. Sire 1999 : 423) و مصاريف التكوين مثلما هو الحال بالنسبة لمفهوم CO-investissement الذي يسمح بتأسيس ممر و طريق نحو الرؤية الإقتصادية المحضة فهي تحلل التكوين كتشارك و تقاسم بين المشروع الفردي المرتكز على التوقعات و الفائدة الإقتصادية للمؤسسة المرتكزة حول مفهوم الإستثمار و هو في حالة البرامج التربوية المعرفية المطورة من قبل علوم التربية فتسمح بتطوير و تحسين فعالية التكوين و وضع المستفيدين منه في شروط و ظروف التعلم قبل البدء حتى في تكوينهم، و هذا المناهج تهدف إلى "تعلم التعلم" و التي نشير إليها فيما بعد بالحلقات الثلاثة للتعلم الفردي و الجماعي في أعمال Argyris, Schön. أما عن المقاربة الإجتماعية (L'approche Sociologique) التي تشير إلى تنمية و تطوير التكوين التي تهدف إلى التنشئة الإجتماعية للأفراد، و هذا في حالة برنامج التكوين الموجهة إلى الجدد أيضا البرامج التي تهدف إلى تطوير التلاحم الإجتماعي لجماعة أو أخرى في تربضات (Hors limites) و هذا المنطق في مجموعها للتكوين عرفت إزدهاراً و إندفاعاً معتبراً إبتداءاً من السنوات التسعينات 90 بالإهتمام للحصول على أكبر تواطئ و مشاركة تنظيمية، للفاعلين ... فالتكوين يظهر إذن كمحرك لتنمية و تطوير الثقافة التنظيمية.(نفس المرجع السابق ص 424)كماذهب Henri Janne أن التسيير هو تعميق الثقافة أو تغيير الثقافة كما أن هناك 07 دعائم لذلك منها التربية و التكوين على المفاهيم و التطبيقات و الممارسات الجديدة.(Jean Brilman 2003)

من الواضح أن تطوير الموارد البشرية هو مبهم مرتبط بالتنمية الإقتصادية لمؤسسة و هو في الأخير إحدى المبادىء القاعدية لمفهوم المنظمة المتأهلة (L'organisation Qualifiante) في المقابل إن تقييم الأرباح      و الفوائد بالطريقة الإقتصادية هو محل الإشكالية، كما أن التقليد العلمي للتقييم هي غنية بالمناهج و المقاربات و الوسائل التي تقيّم النتائج البيداغوجية للتكوين، فهي ثمرة تاريخ طويل الذي إستمر على نهجين الأول يتمثل في تقييم المتعلم، بطريقة إعطاء معطيات لأجل الإنتخاب (الإنتقاء) و الشهادة. أما الثاني هي تقييم المناهج     و الطرق البيداغوجية، التجهيزات، نتائج المكون، فتهدف إلى تحسين جودة التكوين فالطريقتين للتقييم تشير إلى أهداف التكوين أو بشكل أخر ماذا يكتسب المتعلم من معلومات و معارف ؟ أو الكفاءات و السلوكات ؟ الناتجة عن التعليم. فمحكات التقييم هي إذن معدّة و منشئة من قبل المهنيين في مجال التربية و التكوين.


لكن من جهة المؤسسة في المقابل إن المحكات هي مختلفة جذرياً. فإذا كان التكوين هو مدرك و معتبر كإستثمار في الموارد البشرية فمن المعقول أن مسؤولي المؤسسات يسهرون على تقييم نتائج التكوين. على شكل مردودية التكلفة (Rendement des couts) كما لو حدث نفس الشيء بالنسبة للإستثمارات التكنولوجية مثلاً : الصعوبة موجودة في غياب طرق الإحصاء و وسائل القياس لمردودية التكوين ... و لأجل التكيف مع الظروف السوق و التطور المؤسسة يجب أن تحافظ على تطوير الموارد البشرية لكن بطريقة تتلاقى فيها مع الأهداف الإقتصادية ..


و إذا كان التكوين المهني يجب أن يرجع إلى هدفه الأول الإقتصادي الذي يتمثل في إيجاد المستخدمين المؤهلين لترضية حاجات الصناعة و التجارة و يسمح للحراك الفردي خلال المسار المهني، فالنقاش حول إعادة تجديد و تطوير نماذج الأهلية. (Thomas Stahl et autres 1993)

يجب أن يرتكز على العالم الإقتصادي مادام أن أنظمة الأهلية يتطلب إستراتيجيات التكوين المعتمد      و المرتكز على المبادئ النفسية و الإجتماعية الأكثر عصرنة و تحديث، فأنظمة التكوين المهني يجب أن تجيب عن الحاجات الجديدة بطريقة شاملة و متكاملة فالقدرات و الكفاءات لليد العاملة يجب أن تتسع في كل قطاع كما هي محددة للكفاءات الجديدة الجوهرية / التحولية المرتبطة بالمعارف و القدرات المعرفية و الإجتماعية     و الخصائص العامة و المهنية للشخصية بالإضافة إلى درجة عالية للقدرة التكنولوجية. فأنظمة تسيير الجودة الشاملة تعطي المسؤولية لكل الأفراد و كل العمال.


بعض البلدان الأوروبية حاولت إصلاح أنظمتها للتكوين المهني بالإشارة إلى الهدف العدالة الإجتماعية تتبعها التربية و التكوين نتيجة لذلك التكوين بقي في جزئه الأكبر بعيداً عن الهدف الأول هو تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية، بإنحرافه عن هدفه الإقتصادي بقي معزولاً عن حاجات سوق العمل و هذا شجع حتى بمقاربة مقطعية للتكوين المهني بنفسه. مقطعية و تجزئة مصدرها تقسيم المهام و المسؤوليات العمومية بين الوزارات المتكفلة بالتكوين المهني، العمل، الشؤون الإجتماعية، فعدم الفعالية عن هذا التقسيم و عدم التعاون أدى بالنتيجة السلبية على تطوير الموارد البشرية. فالتكوين المهني نفسه يحتاج إلى تمفوصل و غير مرتبط بحاجات السوق و الشغل، فهو يحتل مرتبة سفلى و أدنى من التربية الأكاديمية. (Thomas Stahl et autres 1993 : 4)

كما أن هذه المعاينة نجدها في السوق الجزائرية للعمل و الشغل، للتكوين المهني نتطرق إليها فيما بعد.


رغم الإختلافات بين البلدان من الممكن إستخراج مجموعة مبادىء مشتركة التي تقود كل الدول لوضع سياسات و أنظمة التكوين و التربية و تثمين الموارد البشرية. هذه المبادىء وافقت عليها و صادقت عليها عدّة مؤسسات و منظمات (Oit، خصوصاً الخلاصة التي تعلقت بالتكوين و تثمين الموارد البشرية        UE الإتحاد الأوروبي، G8، و OCDE) و أهم هذه المبادئ الخمسة هي :


1/- خلق المحيط الملائم لتشجيع كل الفاعلين في إستثمار في التكوين.


2/- خلق الإطار التشريعي المتكيف مع السياق الإجتماعي و الإقتصادي للبلدان و مستوى تطورها.

3/- ضمان دخول و إنخراط الكل على قدم المساواة في التكوين، بمعزل النظر عن الإطار الإجتماعي الإقتصادي، مستوى الدخل ، العرق، السن، ...

4/- إقامة شراكة مع الأطراف المهتمة لعرض برامج التعلم، التكوين، التربية.

5/- الإستغلال و إستعمال الإستراتيجيات و التطبيقات المرتكزة على المتعلم بالإعتماد على (Tic) تكنولوجية الإتصال و الإعلام.(Bernard Fourcade 2003)
* إنتقال المعرفة و الكفاءات :

حسب M. Porter إن نقل الكفاءات (Transfert des compétences) و تحويلها ينجز لمدّة واحدة أو بطريقة دائمة و مستمرة فالإدارة العامة تقوم بدورها و تكيف المنظمة و تسهل التبادلات بين الوحدات. فإن فرص تقاسم الكفاءات يصبح لها معنى و دلالات فنبدأ في آن واحد الإكتساب و التطوير الداخلي فالجماعات يمكن أن تأسس و تضع إستراتيجية لنقل الكفاءات إذا كانت هي متوفرة من قبل و أصلاً على الكفاءات القوية ... (Michael Porter 1999)

حسب Nonaka, Kateuchi هناك أربعة نماذج لخلق و نقل المعرفة يمكن إعتبارها هي :


1/- التنشئة الإجتماعية : من الضمني إلى الضمني : بالتفاعل القوي، المعرفة الضمنية لشخص أو عدّة أشخاص يمكن أن تصبح معرفة لأفراد آخرين و هذا الإنتقال يكون و يحدث طبيعياً عند الأعمال الجماعية لجماعتين (Coaching, Tutorar) أو عدّة، مثل تقنيات حل المشاكل جماعياً ز مختلف تقنيات الإبداعية            (Créativité) مثل Brainstorming إلخ و علاقات الزبون / الممول يمكن أن تكون جزءاً من نشاطات التنشئة الإجتماعية (Socialisation). تسمح بتنقل الكفاءات و المعارف الضمنية، فهي تخلق المعرفة التقاسمية            و التشاركية.


2/- التوضيحية : من الضمني إلى الظاهر : يتعلق بتحويل المعرفة الضمنية إلى المفاهيم الظاهرة بالإعتماد على القياس (Analogie) و المجاز (Métaphore)، الرسومات، الصور و الضمني بتمفوصل حول مجموع مبني للمفاهيم إذن من المعارف المنتقلة و الصياغة (Formalisation) هي مفتاح و جوهر الذاكرة        و نقل المعرفة فتخلق المعرفة التصورية.


3/- التجميعية : من الظاهر إلى الظاهر : هي السيرورة التي من خلالها نضم و نجمع المفاهيم لجعله جسماً من المعارف، بواسطة لغة مشتركة/ و وسائل إعلامية تنقلية مختلفة و متنوعة، الورق، الشبكة المعلوماتية عرض شفهي المعارف الظاهرة يمكن أن تتجمع لكي تعطي أشكال جديدة للمعرفة، مثلاً بتجميع تنبآت القيم و الأهداف و يمكن أن نخلق رؤية للمؤسسة فالتجميع يخلق المعرفة النسقية و النظامية.


4/- الإستبطانية : من الظاهر إلى الضمني : فالممارسة المتكررة للمعرفة أو المعرفة التطبيقية           (Savoir Faire) و التي تتجذر في سلوكات الفاعلين و في ذاكرتهم كما في المنظمة تصبح كذلك جزءاً من ثقافتهم. كما نسمي أيضا المقاربة التعلم بالفعل (Learning by doing) و هذا يمكن فعله أيضاً بإحياء تجربة  و خبرة الآخرين، مثلاً بإعادة إستماع إحتجاجات و شكاوى الزبائن عبر التلفون، كما نسمع كذلك عن        (Success Story) إذا كانت فعلياً و كفايةً صادقة فهي تخلق المعرفة الإجرائية. و هذا التتابع المتقدم بنقل المعارف هي مصورة من قبل Nonaka, Tekeuchi في مخطط أصبح أكثر تعرفاً في اللولبية المعرفية                 (La spirale de la connaissance).


كما أن المعرفة التطبيقية Savoir Faire للمؤسسة هي عموماً مشكلة عموماً إنطلاقاً من المهن         و ملتقى الثقافة و الإستراتيجية فكل من Probst, Büchel يفرقون بين :

· المعرفة المرحعية (Savoir de référence) و (Dictionary Knowledge أو What ?) ماذا ؟ الذي يحتوي التعاريف التوصيفات المستعملة و التشاركية من قبل أعضاء المنظمة، و كل اللغة المتعلقة مثل ترضية المستهلك و الزبون، نسبة الفوترة، فقط الجودة ...
· المعرفية العلائقية (Savoir Relationnel) (Directory Knowledge أو من How ?) الذي يحتوي معرفة الأفراد و الممارسات المشتركة للعمل أيضا العلاقات من السبب إلى التأثير عموماً مقبولة.
· المعرفة الإجرائية (Savoir Procédural) (Recipe Knowledge) Should) الذي يحتوي القوانين و التوصيات مثل معايير العمل، إختيارات البائعين، دورة الإنتاج.
· المعرفة البديهية (Savoir Axiomatique) (Axiomatic Knowledge) Why) الذي يجمع       و يشمل البديهيات و الفرضيات، التي تضم نشاطات المنظمة كالقيم و الأهداف في المؤسسة.
و الكفاءات (المعارف Savoir Faire) الأكثر ثمنا و الأغلى هي في نفس الوقت الأكثر ندرة و الأكثر منفعة في سوق العمل.

فالمعرفة الضمنية (Savoir tacite) هي المعرفة التي تشمل المعرفة المهنية بما فيها الحركات، دوران اليد  و خيرات صعبة الوصف، و هذا البعد الأول أما الثاني يدمج النماذج الذهنية، الإعتقادات، الإدراك للواقع     و الرؤية نحو المستقبل. و القبول بأهمية المعرفة الضمنية يعني قبول أن المؤسسة هي كائن حي و أن المعرفة تشمل الحدس، الأفكار، القيم، الإنفعالات و الصور و الرموز. و تظهر أهمية التعلم (Apprentissage). فأماكن التعلم للمعرفة التطبيقية هي الفرد البشري في البعد الفردي عندما يتم إعلامه أو تعليمه، أما البعد العلائقي في الجماعات، و إستعمال مختلف طرق الإتصال بما فيها الإعلام الآلي ... في هياكل المؤسسة، المهن، الوظائف الأدوار و المشاريع، كما للأدوات من الألات البسيطة حتى الأنظمة المعقدة.

6 - خطر زوال و موت الكفاءات :

ليس فقط أن المعارف و الكفاءات المرغوبة في التكوين الأولي لا تتناسب مع طلبات الكفاءات في أماكن العمل لكن لديها توجه نحو الأقدمية و تصبح عتيقة بسرعة مثلاً 50% من الكفاءات التقنية لمهندس كهربائي يمكن أن تصبح غير مستعملة بعد 4 سنوات و هذا التطور السريع يجعل ضرورية التكوين المكمل النظامي بطريقة تحفظ إحترافية الأفراد بالحفاظ على طاقة النشاط للمؤسسة فمختلف الميادين هي تمس بطريقة مختلفة و بسرعة متغيرة. فالمعارف الخاصة و الكفاءات القاعدية هي أكثر تجاوزاً بسرعة لسبب تطور التكنولوجية و الأسواق مادام أن الكفاءات الجوهرية تحتفظ لمدّة طويلة أكثر. فالكفاءات الجوهرية هي مرتبطة بالتسيير الذاتي لها مدّة حياة طويلة مادام بها تقام التكوين، هي الحالة في بعض المعارف الأساسية حول الرياضيات و التي تقدم لنا تأسيس و قاعدة حولها يمكن بناء تنوع واسع للممارسات المختصة حيث التكوين المختصر نسبياً إلى حد ما.


فسيرورة تسارع التلاشي للأهلية تغير التوازن بين التكوين الأولي و القاعدي و المتواصل. ليس فقط أن للأهلية دورة حياة أكثر قصراً و إنما الإحتراف كذلك سرعان ما تتجاوز، في أوروبا هناك إرتباط تحتوي بين الهوية المهنية و التصور عن الآنا و هذا هو إشكالية في عالم حيث الأهلية و أماكن العمل تتغير بسرعة      و قانون جديد للعمل يجب أن يظهر لضمان المحيط المهني المستقر كفاية لأجل هوية العمال. و هذا المحيط لا يمكن خلقه إلا بثقافة التكوين المتواصل. (Thomas stahl et autres 1999 : 45)

فالتطور السريع للنشاطات المهنية (التطور التكنولوجي، المنتوجات، السيرورات، التنظيم، الزبائن السوق) فالحراك السريع يجعل صعوبة الترسب و تثبيت المعارف و الكفاءات و تحويلها إلى الفاعلين الذين يحملون المشعل ففقدان الأداء تتضمن الأكيد أهمية كبيرة، فحين أن المؤسسات تلاحق كل مصادر تجديد القيمة، فنحن هنا إذن أمام تهديم و تدمير القيمة (Destruction de valeur) فنقدر و نعتبر أن إشكالية فقدان الكفاءة لفقدان المستخدمين أو الفرق الجوهرية هي خطر غير مقدر و مهتم به لدى المؤسسات.


فهو خطر محتمل يتعرض للمؤسسات، فهناك كلمتين مهمتين هما الخطر – الإحتمالية : بالنسبة للخطر فما هي أهميته ؟ و ما هي الإنعكاسات على المؤسسة ؟ فيما يتعلق بالجودة، التكاليف، الأجل ؟ بالنسبة للإحتمالية فما هي خطورة الوضعية الكامنة و الخطيرة ؟ الأكيد أننا حينما نتكلم عن خطر الكفاءة               (Risque compétence) فإننا نعني بذلك خصوصاً – اللاكفاءة (Non-compétence) و بصورة أدق الكفاءات غير المتكيفة و الهشة (الضعيفة). فتسيير الكفاءة بالمؤسسة يمر بمستويان الأول – على المستوى الكلي للمؤسسة (مقاربات من نوع التسيير الإستباقي ...) الثاني : الوضعيات المهنية بأخذ في الإعتبار السيرورات المتواصلة و يمكن أن نمثل سيرورة تسيير الكفاءات بأربعة مراحل هي :

· الإكتشاف و التعرف Repérer/Identifier
· الرأسملة و التخزين Capitaliser/Stocker
· الضبط و التنمية Formaliser/Enrichir
· التحويل و النشر Transférer/Diffuser(Michel Ledru 2002 : 136)
فهذه المرحلة من هذه الدورة لها أهمية فريدة و التي ليست مأخوذة بعين الإعتبار من قبل المؤسسة        و أنها تخاطر كثيراً. و الذي يهمنا هو المرحلة (Transférer/Diffuser) الحساسة فكلما ما كانت الكفاءة مقسمة و مشتركة كلما كانت أقل هشاشة و كلما قل الخطر بالنسبة للمؤسسة بفقدان هذه الكفاءة.

و نقل هاته الكفاءات في معناها تعني وضع التنظيم، الوسائل، الأدوات المساعدة على تسريع هاته السيرورة، لكن التطور السريع التطور السريع للتكنولوجية، الوقت القليل غير المتوفر للخبراء لكي يكونون       و الإنتاجية الغير المتوقفة و المتزايدة تتضمن أن هذه السيرورة لا تنجز بسهولة و عفوية على كل حال يكتشف في الغالب أنه غير كافي لإعطاء مجموع المعارف المختصة. (نفس المرجع السابق ص 13)
و إذا كانت التطبيقات تم تبسيطها و إجرائيتها ذلك ناتج عن أن الرهانات أصبحت جوهرية ضمن السياق الحالي لتسيير المؤسسات في الأخير وضحت Claire Beyou أن مختلف العناصر السياق لها تأثير حول تسيير الأفراد ...، كما نذكر إذن بدور و تأثير سياسات الجودة (شهادة Iso 9000/2000) و التوجهات الجديدة فيما يخص التقاعد و التكوين المهني (VAE) ... بالإضافة إلى ذلك تسيير الشغل إندمج في تنظيم نسقي و تطوري كما للتوظيف، التكوين، تسيير المسار، تنظيم العمل. فبعض التساؤلات الآنية لم تجبنا عليها GPEC : في إطار –Papy-boom كيف نجد المعوضين و تكوين و نقل الكفاءات و المعارف للقدماء ؟

· كيف نحافظ على المعرفة في المؤسسة و 60% من الإطارات و العاملين المشرفين سيغادرون المؤسسات خلال 5-7 سنوات مستقبلاً ؟

· كيف نساعد التعلم المستمر للمستخدمين و تطوير (Employabilité) و تكيفيتهم ؟
· كيف نجعل الأفراد أكثر إبداعاً و تجديداً ؟
· كيف نتعرف على كفاءات الشركاء و Sous-traitant ؟
فنحن هنا في الحدود مع مسيرة معروفة بإسم التسيير التعلم (Know ledge Management) أو تسيير المعارف و الذي يحاول أن يجاوب عن بعض الرهانات التالية :

· على المستوى الإستراتيجي، التعرف، الكشف و التطوير للكفاءات الجوهرية، ليس فقط بالنشاط الحالي و لكن إدخال تطورات إستباقية.

· على المستوى التنظيمي يتعلق الأمر بالتحكم في خطر فقدان الكفاءة و التي كفاعلة في رأسملة المعارف (Papy-boom, turn over).
· على المستوى الإجرائي : يتعلق بزيادة الفعالية في رأسملة المعارف، و بالأخص المعارف الضمنية و التي هي في عقول العمال المجريين أصحاب الخبرة ...
فليس علينا فقط معرفة الكفاءات الضرورية للنشاطات الحالية و لكن أيضاً إستباق التطورات (المهن الإسترتيجية، نشاط المؤسسة، المحيط الإجمالي) و أيضاً ترضية طموحات العمال لكسب ثقتهم و تقييم معارفهم و كفاءاتهم و جعلهم فاعلين في التطور الإجمالي للمؤسسة، و حسب Françoise Kerlan : "لا يتعلق الأمر فقط بالتنبؤ بما هي الكفاءات اللازمة لكن بوضع تدعيم شروط لتكيفها، يعني وضع بعد التعلم" كما في المقاربة الشاملة لـ KM الكفاءات إن تسيير المسار يصبح وسيلة جوهرية لتطوير الأفراد لكن أيضاً لتغذية وصف المعارف و الكفاءات في المؤسسة. (Jacqueline Barraud 2004 : 105)
* المشاكل النموذجية للكفاءات في المنظمة :

من المهم عن تشخيص بأي شكل تكون المشاكل تتعلق بالكفاءات في المنظمة أو المؤسسة لأجل تركيب إستراتيجية عملية مناسبة فنقوم أولاً بتقديم نموذج و نوع المشكلة مع إعطاء وصف و شرح لهاته المشكلة و النقص :

· تأهيل المعارف القاعدية : بعض الفئات من المستخدمين لا يمتلكون المعارف القاعدية        و الأساسية (الميكانيك، الفيزياء، ...) الضرورية لبناء الكفاءات فيجب أن يتم إكتساب المعارف.
· تجديد المعارف، Savoir-Faire و الكفاءات : يتم تجديد المعارف و المعارف التطبيقية       و الكفاءات و يتضح أنه ضروري لأجل ترضية المتطلبات : مثل تطور المهن، العلوم          و التقنيات، و مستوى الإحتراف المنافسة و التغيرات من المؤسسة (تجهيزات و تنظيم جديدة).
· تحسين الغاية المهنية للكفاءات : المؤسسة أو المنظمة تمتلك على كفاءات غير مجددة كفايةً في سياق العمل حيث يجب تجديدها و تنفيذها و إستخدامها.

· بناء و إكتساب الكفاءات الجديدة : يتضح من الضروري الحصول على كفاءات جديدة لمواجهة التغيرات الراهنة أو المتوقعة فهو إذن رأسمال الكفاءات في المؤسسة الذي يجب أن يتزايد ليس فقط يحافظ عليه.
· نسيان الكفاءات و إهمالها : الكفاءات لا تكون إلا عندما تستخدم فغيات الفرص لممارستها يؤدي إلى الإختفاء التدريجي.

· تزامن إنتاج الكفاءات : المؤسسة تتجهز بالكفاءات التي تحتاجها لكن ليس في الوقت المناسب، فالكفاءات المكتسبة بالتوظيف أو المبنية من قبل الأفراد في المكان يصلون قبل الأوان أو متأخرين مقارنة مع متطلبات الأشغال أو الإشتغال (السير).
· شبكة و كثافة الكفاءات : ليس هناك تمفوصل مناسب للكفاءات الأفراد الذين تحتويهم المؤسسة، و غياب بعض الكفاءات : اللغة و الخطاب المشترك، التكاملية بين الكفاءات الكفاءات المشتركة، الإطناب غير الضروري.

· تثمين القدرة على خلق الكفاءات : قدرات الموارد (المعارف، المعارف التطبيقية، الخبرة الصفات الشخية) هي مقدرة و مثمنة كفاية.

· سوء إستعمال الكفاءات : المنظمة و المؤسسة تحتوي على كفاءات يساء إستعمالها فحين يمكن أن تؤدي إلى ميلاد و خلق مشاريع و خدمات جديدة.

و هذه القائمة للأمثلة ليست على سبيل الحصر فهي يمكن أن تحصل و تتطلب أن تحل و تعالج.           (Guy le Boterf 2004 : 389)
7 - إتجاهات المؤسسات نحو التكوين :


نموذج Typologie A. Meignant :

قدم نموذج أصبح كلاسيكياً لسياسات التكوين للمؤسسات و خصوصاً الفرنسية و التي ترجمت إلى حد ما التعارض الممارسات التسيرية الفعلية و المقاربات الإجتماعية أكثر كلاسيكية، حيث هناك في نموذجه        و تقسيمه أربعة نماذج للتكوين و كلما تقدمنا في هذه الأنمذجة كما كان للمؤسسات نظرة مستقلة للتكوين متحررة من القانون و الإطارات التشريعية و هذه التقسيمات هي :


1/- التكوين – الضريبة : بالنسبة للمؤسسات التي هي في هذا المنطق و خصوصاً (PME). يتعلق الأمر هنا أولاً بالمطابقة للقانون بتسديد الضريبة و الرسوم و هذا يفترض الإستعمال المباشر و الداخلي للأصول (إلا في بعض الأفراد نريد مكافأتهم أو تطويرهم) فالغالبية من الجزء الممول إلى الخرينة حيث الهيئات المهنية أو الجغرافية التي تجمعها.


2/- التكوين – المورد : يتعلق الأمر قبل كل شيء بإستغلال التحويلات الخارجية (الدولة، الناحية ...) لإنجاز آنية لعدد من العمليات لإعادة الوضع السابق تصبح عاجلة في وضعية متأزمة (مثلاً تامعادن ...) أو سياسة تسيير الشغل و الكفاءات قصيرة المدى غير قادرة على إستباق اللاتكيفات المتأزمة و الخطيرة فالمؤسسة تبحث عن الحصول على الدعم و المساعدة و إنتهاز الفرص المقدمة من قبل البرامج الأولوية            و التربصات المدعمة مالياً، فالجماعات المحلية هي التي أنقذت و دعمت المؤسسات و المنظمات.


3/- التكوين – التأمين : مهتمة بحماية نفسها من كل خطر اللاإستقرار فالمؤسسة تعبئى كل الوسائل التي بوفرتها و خصوصاً التكوين، و الذي يمثل في الغالب الميدان الممكن للإتفاق مع الشركاء الإجتماعيين و يصبح وسيلة و أداة إستجابة لمختلف الطلبات. و خلق الرضا و التسوية، فالفرد يفضل         و يبحث عن التربصات التي تسمح له بالإتقان أن يكون مكافأ أو مرقى فالسلم الإجتماعي (Paix Sociale) هو الإنشغال المهم و هو الذي يدفع بالمؤسسة لإنفاق نسبة هامة من (Masse Solariale) نجد غالباً هذه المقاربة في أكبر المؤسسات التي تتصرف في قطاعات أقل تنافسية.


4/- التكوين – التطوير : في هاته الرؤية إن مخطط التكوين (Plan de formation) يعتبر كعامل     و عنصر مشارك في الفعالية الإجمالية للمنمة لتحقيق الأهداف كما ثبتت في السياسة العامة                       (Politique générale). فهو يرافق مشاريع و برامج المؤسسة و يشرف عليه من قبل الإدارة العامة حيث لا تتردد في توكيله إلى مسؤول التكوين. الوسائل في مستوى الأهداف المتبعة و تسجل نشاطه حتى في برامج الإستثمار، التنظيم، الجودة، للمؤسسة كشرط في حياة الأداء، فالتكوين يعتبر بنفسه كإستثمار المدى البعيد.


* إن تصنيف Alain Meignant ليس الوحيد بل هناك نماذج أخرى مثل نموذج                          (Typologie de l'association interface) الذي يتكون من 5 خمسة نماذج، كما أننا سنتطرق أيضا إلى نموذج (Jacques Soyer) المقدم.


و هذه الأنمذجات لديها نقاط مشتركة و التي هي تهتم بحاجات التطوير على كل المستويات، فالأفراد و الوحدات و المؤسسة نفسها كلها تأخذ في الحسبان في آن واحد. حيث نكشف سلوكات المؤسسات موجهة بمؤثرات خارجية للدولة ... إلى النقيض و مفهوم الإستثمار للتركيز على الداخل و الحاجات الداخلية للمؤسسة و نسيان التأثير الخارجي. (Loïc Cadin et Autres 1997 : 292)
* الرهانات التنظيمية للتكوين :

إن التكوين المستمر لا يعني فقط الأفراد بتطوير المعارف الجديدة و العادات في العلاقات الإنسانية يمكن أن تعدل في العمق السلوكات الجماعية، و الوصول إلى توازن النظام الإجتماعي، في ميدان القرارات    و القيادة الرسمية كما في تحديد المهام و التخصصات السوسيو مهنية فالتكوين يمكن أن تذهب بعيداً حتى خلق عدم التوازن الداخلي لتظامن جماعات العمل، بالمساس بمصادر السلطة التي تأسس للهيكلة الرسمية، للعلاقات الإنسانية ضمن العمال، أو التقنيين و الإطارات.


1/- الأجراء (Les Salariés) :

بالنسبة للأجراء فإنها تجسد لعدة أوجه. مادام أن المؤسسة تستثمر في الفرد فإنه يعتبر كعلامة و إشارة الإستقرار و الأمن في المنظمة أيضاً إن الحصول على بعض التربصات المخصة مثلاً للإطارات المشابة صاحبي القدرات كشكل المشاركة الرمزية و مكافأة و تمثل كوعد بالتطور في المسار المهني. و كتعزيز للسلوكات الإيجابية، كما يتعلق أيضاً بإستراتيجية دفاعية البحث عن تقديم النفع، فأن تكون صاحب الكفاءات الوحيد يمثل مصدر للدافعية الممكنة، على النقيض من ذلك يمكن أن تكون مقلقة إذا كانت مدركة كوسيلة للتهميش إذا أعلنت الحراك غير المختار أو عاقبت بنقص و قصور للكفاءات و يمكن أن تكون مهنية إذا كانت تتعلق بما يحتويه الفرد من التحكم أو في يمارسه منذ زمن بعيد، أيضا مقلقة إذا دفعت بالخوف من التجاوز من الأحداث، .. و الأصعب من ذلك يكون التكوين ذو صبغة صدمة خصوصاً الأفراد الذين لديهم من قبل وضعيات فشل مدرسي. فهو يمثل العودة إلى المدرسة، الذي كانت مرحلة صعبة و تولد عدة إنسدادات       و الرفض التعلم (مثلا تربصات محو الأمية). و بصفة أقل مشاركة يمكن أن يكون التكوين كتسلية أي فرصة مؤقتة للهروب من يوميات مرهقة و مقلقة صراعية و مزعجة. و بصورة أبسط التكوين يمكن أن يعتبر كوسيلة للتطور في المنظمة : إستراتيجية الحراك خصوصاً حينما ترتبط الترقية بالمرور عبر إمتحانات، البحث عن الحراك ... و يمكن أن تكون وسيلة لإكتساب المعرفة الكافية لأجل مغادرة المؤسسة بأفضل (Employabilité) أو بأكبر قيمة في السوق.


2/- المسؤولين الإجرائيين (Les résponsables Opérationnels) :

بالنسبة لديهم موضوعاً مهما كانت قناعاتهم بالفائدة التي بجنونها من المساعدين الأكثر تكويناً هو عامل عدم التنظيم فيجب عليهم تعويض الغيابات، تنظيم تعددية الوظائف (Polyvalence)، ترتيب و تنظيم ...، تحرير الموارد في الميزانية، بالنسبة إليهم هو إنحراف الإنتاج و يمثل إزعاج، حيث تقييد السلوكات، و حتى منع تكوين أعضاء فرقهم أو تخفيض مدة تكوينهم، و تفضيل أن تكون طرق التكوين تمشي و تجرى في مكان الإنتاج. أيضا يمثل لهم على المدى البعيد مصدر التهديد، فالعامل المتكون و الأكفأ هو الأكيد أنه أكثر على الإحتجاج على الإدارة و المشرف، و شرعية كفاءته يمكن أن تتجاوز المشرف و المسؤول. و في الأخير في إطار تسيير الوحدة التكوين يمكن أن يكون لها صلاحية مناسبة للمسؤول في إطار طرق التسيير و في نفس الوقت يمكن أن يكون وسيلة و أداة للمعاقبة أو المكافأة للتحفيز ...


3/- المسؤولين (Les Dirigeants) :

هم نادراً ما يكونون تقنيين في التكوين رغم ذلك فهم الذين يعطون للتكوين المعنى في المنظمة جميعها حتى رغم أنهم مقتنعين بالمساهمة الممكنة للتكوين في إستراتيجيتهم، و الإندفاع الذي يقدمونه يخاطر في هذا عدم المعرفة العادية، نجد عندهم غالباً نوع من عدم الواقعية مقابل الإكراهات (الوقت، الظروف البيداغوجية التكرار،  الوسائل المستعملة) للسيرورة التربوية، و الخدمات التي يمكن للتكوين أن يقدمها للمنمة و المؤسسة  و في أذهانهم لديهم التصور أنه هو العلاج السحري الذي هو قادر على حل كل المشاكل التي هم بحاجة إلى إيجاد الحلول لها، و غير المكلفة، فعلاقتهم بالتكوين مجاورة للإيمان، سواءاً أنهم يتجاهلون الحدود الحقيقة أو أنها أقل إضطراباً للمنظمة مقابل الحلول الممكنة الحقيقة للمشكلة المطروحة، فإنه من أقل تكلفة و أقل إيلاماً في تكوين المستخدمين من البدء في إعادة الهيكلة، أو إعادة النظر في السير أو تقبل عدم مصداقية السياسة المنجزة ذاتياً. فالتكوين أصبح الشاشة المتوضعة أمام الصعوبات الحقيقية. و هذا الطابع السحري أحياناً للتكوين من جهة بعض المسيرين يشرح جزءاً من ظواهر المودة (La mode) التي هي جزء من عالم التكوين. المؤثرة بالأيام الدراسية، المفهوم، أو المتدخل، ... فالمسير هو الذي يسقط منفعة على الأعضاء الآخرين للمؤسسة و هو الذي يفرض ذلك. و كذلك مسؤولي التكوين أو المسمى الذي يعطى له في المنظمة المعنية، ليس هو فقط المسير الممتاز الذي يتحكم كلية في مسيرة هندسة التكوين (L'ingénierie de formation) يجب عليه أن يكون محللاً للمنظمات. و مختصا بطرق التكوين الموجهة إلى غير الأطفال، قانون العمل، تقنيات البحث التسيير، الإتصال إلخ، و نتطرق فيما بعد إلى كفاءات مسؤول التكوين. (نفس المرجع السابق ص 318)

* فقانون 1971 في فرنسا خلق تقارب نوعين من الفاعلين القادرين في التكوين 1/ المقررين             (Les décideurs) و المكونين (Les formateurs) فالمقررين هم خصوصاً أعضاء لجنة الإدارة                    (Comité de direction) يؤدون الوظيفة السياسية فهم الذين يحددون التوجهات السياسية و الإستراتيجية للمؤسسة حيث تختص بتطوير الكفاءات أما المكونين هم الذين يؤمنون الوظيفة التعليمية                       (Fonction didactique) بتطوير و وضع نشاطات بيداغوجية ضرورية لإكتساب الكفاءات الجديدة، فبين المقررين و المكونين ليس هناك أي وسطاء و الإنتقال من السياسي [الطلب ماذا نفعل ؟] إلى الديتاكتيك (التعليمية) [كيف نفعل ؟] من النسق المرغوب إلى النسق المنجز / المحقق هو غالباً مباشر فالمؤسسة لها نقص من التقنيين للكفاءة، فالقليل من مسؤولين التكوين هم قادرين على ضمان الرباط بين المقررين (أصحاب القرار)  و المكونين و في هذه الحالة إن الغياب الظاهر لوظيفة التقنية تزعج كثيراً فعالية التكوين المهني.                  (Philippe Eray 1999)
8 - الأهداف المهمة للتكوين :
1- التكيف لليد العاملة مع المناصب المشغولة فعلياً.

2- تحضير المستخدمين لترقيات أو لتبدلات داخلية (خارجية)، يتطلب الأمر هنا بتطوير الحراك.
3- تنمية الوسائل الفكرية القاعدية (التكوين العام، التفكير المنطقي، وسائل أخذ القرار) هو ضروري قبل المسابقة.
4- تنمية ثقافة المؤسسة، تدعيم عيش و حياة بعض القيم داخل المؤسسة.
5- تعبئة مجموع المستخدمين حول مشروع المؤسسة.
6- ترضية عناصر السياسة الإجتماعية (الإنتاج الإجتماعي، ترضية الحاجات الشخصية  التحضير للتقاعد).
كما ذكرنا من قبل تصنيف و نموذج (Typologie A. Meignant) من الواجب التعرض إلى تصنيفات التكوين و نماذجه حسب (Jacques Soyer) الذي قدم ثلاث نماذج هي مقدمة و الأكثر تفصيلاً هي :

نماذج التكوين حسب "Jacques Soyer" :


أ/ - التكيف (Adaptation) :

تبحث المؤسسة عن تحسين النتائج العملية و الإجرائية : تطوير رقم الأعمال، تخفيض قيمة و أثمان العائدات، الربح في الإنتاجية، تخفيض حوادث العمل، تحسين صورة العلامة و الماركة أو جودة الإستقبال     و هذه الأهداف يمكن أن تتحقق بزيادة معارف العاملين و ذلك يجعلهم قادرين على إستعمال المناهج الجديدة بتحسين كفاءاتهم بحل المشاكل، يتعلق الأمر بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم علاقات مع (الزملاء المساعدين، الزبائن ...) بتطوير السلوكات و المعارف التطبيقية و السلوكية الأكثر فعالية. و هذا النوع من التكوين يكون ملاحظ عند الدخول في المنصب (التكوين البدائي) أو على مستوى (Recyclage) لإنجاز تجديد للممارسات فالمستخدمين يحتفظون بنفس الشغل، فيبقى في نفس الدائرة المهنية، في نفس المهنة، ...


ب/ - التكوين المرتبط بتسيير الشغل (Formation en lien avec la gestion de l'emploi) :

هنا إن التعديلات و التغيرات في العمل هي مهمة سواءاً بتغير المهنة أو فرصة ترقية أو المحافظة على الشغل تبعاً إقصاء المنصب البدائي، التكوينات المطبقة هي طويلة مع تعلم كامل لمهنة أخرى فتهدف إلى المحافظة على الشغل أو تطوير الدافعية و التحفيز لإتجاهات الترقية الداخلية، فالمؤسسة تفضل إعطاء فرصة لتطور إحدى عامليها أفضل من توظيف من الخارج و نسميها "التكوين الحراك". فالإستثمارات هي ثقيلة جداً بالنظر إلى مدة التكوين فالمؤسسة تضمن مسبقاً القدرات و الإستعدادات المملوكة من قبل المستخدمين التي تستفيد من ذلك.(Jacques Soyer 2003 : 8)

كما أنه من المهم أن نشير إلى المخطط المقدم من قبل PERAY (Logigramme de la pré étude)   (Philippe Eray 1999 : 58)

ج/ - الوسائل الفكرية القاعدية (التكوين العام) Outils intellectuels de base :

يتعلق بالتكوين العام (الفرنسية، .. الإنجليزية، الرياضيات، تحليل منطق الوضعيات، أخذ القرارات ...) فتهدف إلى التصاعد على المستوى الشخصي فهي في الغالب مسبقة للتكوين للحراك من النوع 2 نسميها التكوين المهني المسبق. و هذه نشاطات التكوين تشتغل عموماً إعتماداً على التطوع و التسجيلات تتم عبر       (Catalogue) و الميزانية هي مركزية.


د/ - ثقافة المؤسسة (Culture d'entreprise) :

بالنسبة لهذا النوع من التكوين إن إدارة المؤسسة تحدد بطريقة تقريباً مركزية الذي يشكل حسبها الثقافة المشتركة للمؤسسة و مختلف المراجع للتربصات هي مقترحة إذن على مجموع العمال الذين يمكن أن يسجلوا على أساس التطوع و سلطة المشرفين هي أكثر ضعفاً لأنهم قد يجدون صعوبة في معارضة طلب عامل الذي يريد تقاسم ثقافة المؤسسة المقررة من قبل الإدارة فالمكون هو الذي لديه السلطة اللازمة للتسجيل فتعبئة المسيرين لهذا النوع من التكوين هي صعبة الحصول. و ميزانية هذه النشاطات هي غالباً مركزية.


ﻫ/ - مشروع المؤسسة (Projet d'entreprise) :

هذه النشاطات للتكوين من هذا النوع تصدر بمصاحبة بعض مشاريع المؤسسة، قد يتعلق الأمر بالنسبة إلى تطبيق ميثاق المؤسسة، إصدار مشروع الجودة، إنجاز مخطط التحسين و إستعمال بعض الموارد .. يتعلق الأمر بإحداث و إيجاد التعاون بين كل الفاعلين، بطريقة للإنتاج الأقصى للفعالية في هذه العمليات نبحث عموماً عن سير و إشتغال للتكوين الذي يدرج تحته عدد كبير من الأفراد أو كل الذين لديهم السلطة في التأثير حول نجاح المشروع. و هذا أقرب من النوع الأول (التكيف) لكن حجم العمال المعنيين و طريقة التسيير الأكثر مركزية. يفترض علينا إقتراح نموذج و نوع آخر.


و/ - تكوين الإنجاز الإجتماعي (Formation Œuvre Sociale) :

هو بالنسبة للمؤسسات النادرة التي تتمنى الإجابة عن هذه الغالية للتكوين، نضيف هذا النوع السادس من جهتها القانونية المؤسسات العمومية موجهة أكثر من المؤسسات الخاصة أن تسجل في مخطط التكوين من هذا النوع. يتعلق الأمر بالتحضير للمسابقات أو التكوينات التي يحتج عليها (Formation réclamées) لنفس الموكلين، بإستقلالية عن تسيير الموارد البشرية للمؤسسة فالمؤسسات الخاصة يمكن أن تعتبر أن (CIF) هو جزء من نشاطات هذا النوع من التكوين.

* مراحل رزنامة التكوين :
· إظهار و إصدار سياسة التكوين Politique de formation.
· تخصيص الميزانية Budgets.
· إقرار النفقات Dépenses.
· جمع الحاجات Besoins.
· بناء مخطط التكوين Plan de formation.
· وضع دفاتر الشروط Cahier des charges.
· تخطيط و تصميم نشاطات التكوين (Concevoir) les actions de formation.
· تنشيط نشاطات التكوين (Animer) les actions de formation.
· متابعة التطبيق في الميدان Mise en pratique.
· تقييم نشاطات التكوين (Evaluer).
· متابعة إنجاز مخطط التكوين Réalisation.
· تأسيس موازنات جزئية و سنوية Bilans partiels, Annuels.
· الإتصال حول التكوين (Communiquer).
· تشخيص نظام التكوين (Auditer).
· إستشارة الشركاء الإجتماعيين (Consulter).
* مبادئ الفعالية :
1- التكوين يجيب عن أهداف معروفة بوضوح مثلاً – خدمة الشغل، - خدمة المشاريع الأولية و الإستراتيجية للمؤسسة – نشر القيم، و ثقافة المؤسسة.

2- لا نلجأ دائماً و بإنتظام إلى التكوين. فالتكوين ليس هو إلا وسيلة ضمن عدّة وسائل.
3- التكوين هو أساساً تطبيقي فيذهب حتى إلى التطبيق الملموس لما هو مقترح، فهو يسعى للوصول إلى النتائج الآنية الممكنة.
4- يستعمل التكوين – اللجوء إلى الخارج – اللجوء إلى التنشيط – الشبكي، - تنمية الوضعيات التكوينية (تربص، مهام ...).
5- لأجل الفعالية التكوين ... يحتاج إلى عدد البرامج المقدمة نحو الأهم – البحث عن التطبيق الآني للتعليمات المقدمة.
6- أصبح موضوع التكوين محل تقييم النتائج بإستعمال المقاربة العلمية – المسؤولين يقيسون تغيرات سلوكات المتكونين.
7- التكوين يهدف في كل نشاط لإمتياز تسيير المؤسسة لأن المسيرين يطبقون نفسهم التعليمات المقترحة كذلك فهو دقيق فالمكونين ينتظرون تدعيم و إسناد من قبل المسيرين.
8- مسؤوليات التكوين تمارس من قبل المسيرين هي مأخوذة في الإعتبار عند تسيير مسارهم المهني.
9- نظام التكوين يلعب دوراً تحفيزياً في التغيرات للمنظمة.
10- مسؤولي نظام التكوين يستعملون جيداً التقنيات المطبقة في المؤسسة.
11- تركيب نشاطات التكوين للقضاء على المشاكل المرتبطة بالتطوعية.
12- تكوينات التطور الشخصي يتطلب تطوعية المشاركين.
13- وسائل الإعلام حول التكوين و حول الشغل هي مطورة في المؤسسة.
14- الكفاءات المكتسبة الجديدة تأخذ في الإعتبار على مستوى أهلية المستخدمين المعنيين.
15- مشاريع التطور الشخصي يجب أن تدعم.
16- الطرق المستعملة في التكوين تدعم خلق الروابط الإجتماعية.                                 (Jacques Soyer / Fonction formation P 45)
17- المعرفة يجب  تتقاسم داخل المؤسسة.
18- خلق الوضعيات التكوينية في المؤسسة هي جزء من مساهمات نظام التكوين.
19- إلتزام المستخدمين بالنسبة Savoir-Faire للتكوين هو ضروري.
20- طرق التقييم للتكوين هي مفصلة مسبقاً.
21- الإستباقية هي ضرورية على مستوى تحديد حاجات التكوين.
22- نظام تجديد سياسة التكوين ينشأ مثلاً بتطوير التشخيصات.
23- إستقلالية مختلف الفاعلين تكون في فرصة التكوين خصوصاً المتكونين.
24- لتدعيم التعاون بين مختلف المستويات للمستخدمين. إجراء التكوين بتمازج المستويات.
25- التقنيات الجديدة في مجال التربية هي مستعملة لضمان تناسق التكوين مع التقنية المستعملة في المؤسسة.
26- يجب توفر لدى المتكونين الوقت الكافي لإتباع التكوين الخاص بهم.
27- ينجز التكوين في إطار العقود التي تجمع بين مختلف الفاعلين المعنيين، المتكون، المشرف المكون.
28- هناك مقابلة قبل التكوين بين المتكون و المشرف عليه المباشر هي نظامية يتم الإتفاق حول أهداف التكوين و على التغيرات التي تسبق و تتبع التكوين.
29- مقابلة بعد التكوين بين المتكون و المشرف المباشر عليه يساعد العامل في التطبيق الكلي لمحتوى التكوين.
30- قبل البدء في نشاط التكوين المشرفين يتعرفون على المقاومات للتغير التي يمكن أن تظهر     و التي تسبق العمليات الضرورية. 
9 - إجرائية الأهداف التكوين :


1/- الأهداف البيداغوجية :

هي التصورات، المعرفة الأولية، المخططات الذهنية، المعارف، المعرفة التطبيقية، التي يجب على المتعلمين أن يكتسبوها في أجال نشاط التكوين، فهي تمثل الموارد التي من خلالها يبني الأفراد كفائتهم و هذه الأهداف يمكن صياغتها كما يلي :

· على شكل "أن يكون قادراً على ..." لأجل المعرفة التطبيقية.

· على شكل المحتوى للمعارف.
· على شكل التطور للتصورات و الشعور و الأحاسسي.                                   (Guy le Boterf 2004 :  301)
و الأهداف البيداغوجية يتعلق بكلاسيكية التكوين فإنها تخدم و يستفاد منها في لحظة التركيب البيداغوجي كما أنها ليست متضمنة و متواجدة في مرحلة تحليل الطلب كما أنها لا يشار إليها في دفتر الأعباء (الشروط). (Jacques Soyer 2003)
2/- الأهداف الكفاءات :
إنها تشير إلى الكفاءات للمتعلمين الذين يبنونها في الوضعية الفعلية للعمل و ذلك بتجميع و تعبئة الموارد (المعارف، المعرفة التطبيقية، التصورات ...) المكتسبة خلال التكوين و هذه الأهداف يعبر عنها          "أن يكون قادراً ..." أن يطبقها في النشاطات و العمل.

مثلاً – القيام بهندسة المعلوماتية – إرشاد هندسة مخطط التكوين – تصليح و مراجعة التجهيزات الأتوماتيكية. كما أنها هي مدخلة في مخطط التغيير، تتعلق بها الأهداف النهائية و نتكلم عموماً عن الأهداف الإجرائية للتغيير ...

3/- أهداف التأثير :

تتمثل في التأثيرات و الإنعكاسات الحاسمة لنشاط التكوين على الأداءات، سير و إشتغال المؤسسة أو المنظمة، فنتمكن من صياغتها كثوابت تعتبر خصوصاً حساسة لأثار التكوين المنجزة (نسبة النفاية، مؤشرات الجودة، أجال الإجابة، نجاح مشورع، ...). (Guy le Boterf 2004)

كما أن التعريف الذي نعطيه "الهدف التكوين" يستحق بعض الإحتراز لأنه غالباً هذا المفهوم يكون غامضاً أو غير مستعمل و هذا ما يسمح بالتهرب من التغيير أو التقييم (و هذا حقيقي بالنسبة للمتكونين      و المشرفين كما هو للمكون الداخلي أو الخارجي)، و لكي يتحقق الهدف النهائي يجب أن تظهر السلوكات الجديدة دائما :

· إنجاز عملية لم يقم بها العامل من قبل.

· القيام بشيء بطريقة مختلفة و مغايرة عن سابقتها.
· تجاوز الممارسات الضارة و المكلفة.
و هذه التغيرات و التطورات المنتظرة هي الأهداف الإجرائية للتغيير و البعض من هذه الأهداف يمكن الوصول إليها و تحقيقها عبر وسائل و طرق أخرى ماعدا التكوين. لأن قدرات الفاعلين ليست هي السبب. في المقابل آخرين يحتاجون إلى نشاط التكوين لأن الكفاءات الضرورة غير موجودة و حاضرة. فيحتاج إلى بعض القدرات لدى الفاعلين. فنفضل و نقترح أن نسمي و نتكلم عن "أهداف التكوين Objectifs de formation" إنطلاقاً من الأهداف الإجرائية للتغيير حيث أن تحقيقها و الوصول إليها  إنطلاقاً من الأهداف الإجرائية للتغيير حيث أن تحقيقها و الوصول إليها لا يمكن تحققه إلا بوسيط لنشاط تكوين، و نلحظ أن هدف التكوين لا يعبر عنه على شكل معارف يتم إكتسابها، كذلك لا يعبر عنه على شكل برنامج. يتعلق الأمر بسلوكات يتم ملاحظتها أو كفاءات يتنم إستخدامها و تطبيقها في الميدان فلا يكفي أن يكون المتكون "قادراً على ..." [الذي يماثل الهدف البيداغوجي] فيجب أن ينجز و يحقق فعلياً في منصب العمل و الذي هو ما ننتظره منه فعلياً.

10 - الفاعل الحقيقي : مسؤول التكوين و هندسة الكفاءات :

غاية مسؤول التكوين هي ضمان و تأمين تنمية و تطوير كفاءات المستخدمين الضرورية في تطورات المؤسسة بالتحكم في الإستثمار في التكوين. فهو يضمن الحدود المشتركة بين المشرفين على العمال و العمال    و مصالح أخرى، الهيئات الممولة و محصلي التكوين، و الهيئات الموزعة للتكوين العمومية أو الخاصة.

المعطيات المعتبرة : سياسة التكوين، الميزانية المسخرة، التمويلات الممكنة، الحاجات المحصاة، عروض التكوين الخارجية   و الداخلية.

النشاطات :
· تأسيس مخطط التكوين، و ميزانية التكوين.

· إختيار مقدمي خدمات التكوين بالمفاوضة حول المحتوى و التكاليف.
· متابعة الميزانية و تحليل الفارق بين التقديرات و الإنجازات.
· مراقبة العمل الإداري لوضعه، المتابعة، تقييم التكوين، و التصريح به عند الهيئات المالية و المحصلي (Collecteurs).
· مصاحبة و تقييم عمليات التكوين.
· تقييم أثار الإستثمار في التكوين.
النشاطات الإضافية المصادفة :

· البحث عن التربصات التي تحتاجها المؤسسة، و تسيير المتربصين بالتنسيق مع المدارس، الثانويات، المعاهد، الجامعات ...

· إعطاء الإستشارة للعمال حول مسارهم الفردي في التكوين (بما فيها VAE         و Bilan de compétences).
· متابعة تسيير المستخلفين.
* كفاءات الشغل – المهنة لمسؤول التكوين :

كما وضحنا أن هناك أربعة غايات مباشرة، التنسيق الأفضل للطلبات الفردية، طلبات المصالح مع أولوية للمؤسسة، الحصول على علاقة الجودة / الثمن، و الإقتصاد في التكاليف للمؤسسة، التوسع في إجراءات التسيير، المتابعة و التحكم في مصاريف التكوين.


1/- ما هي المعارف النشطة أو الكفاءات الضرورية للتوفيق الأفضل بين الطلبات الفردية         و طلبات المصالح مع أولويات المؤسسة ؟
· معرفة إظهار الحاجات و توضيحها.

· معرفة الإستماع و التعبير عن المشاكل و الحاجات الفردية.
· معرفة تقديم الإستشارة إلى المستخدمين فيما يخص مسار التكوين أو المهني.
· معرفة تقديم الإستشارة إلى المشرفين حول التكوينات المناسبة لحاجات مصالحهم.
· معرفة كيفية المفاوضات للأولويات المحددة من قبل الإدارة أمام حاجات المصالح.
* ما هي المعارف النظرية (المعرفة و التخصصات الأساسية) و ما هي المعرفة المرتبطة بالممارسة المهنية المشتركة لها ؟


* المعرفة و التخصصات النظرية الأساسية :

· منهجية التحقيق و البحث.

· إقتصاد المؤسسة (الإشتغال و السيرورات).
· إرشاد و تسيير المشاريع.
· التشريع و القوانين فيما يخص التكوين.
· مناهج البحث الوثائقي حول المهن و عروض التكوين.
· المفاوضات الجماعية.
* المعرفة المرتبطة بالممارسة المهنية :


الأشخاص الحوهريين في جمع حاجات التكوين في المؤسسة، العمال، المعجم التقني الخاص بالمؤسسة، المهن، و عروض التكوين المناسبة و الملائمة لمسار التكوين المتكيف مع الشعب و التخصصات، و المهن في المؤسسة، العراقيل و الأدلة لدى أصحاب القرار الفاعلين المحليين لـ VAE/VAP.


2/- ما هي المعارف النشطة و الكفاءات الضرورة للحصول على أفضل الجودة / الثمن          و الإقتصاد على المؤسسة ؟

· معرفة تصميم عملية التكوين.

· معرفة المفاوضة حول الأثمان و المحتويات لدى هيئات التكوين.
· معرفة إيجاد و المفاوضة حول المساعدات المالية الضرورية.
· معرفة بناء و تشكيل مخطط التكوين.
· معرفة تقييم جودة التكوين.
* ما هي المعارف النظرية (المعرفة و التخصصات الأساسية) و ما هي المعرفة المرتبطة بالممارسة المهنية المشتركة لها ؟

* المعرفة و التخصصات النظرية الأساسية :

· الهندسة البيداغوجية : الأهداف ...

· منهجية حل المشاكل.
· معايير الجودة في التكوين (Iso).
· إرشاد المشاريع.
· المفاوضات التجارية.
· مناهج و طرق المصادقة على المعرفة (VAE, VAP).
· الترتيبات للتكوين المهني المتواصل (التنظيم، التشريع، التمويل).
* المعرفة المرتبطة بالممارسة المهنية :

· خصوصيات المؤسسة فيما يتعلق بحاجات التكوين.

· المدّة و الأزمنة الفارغة في الإنتاج حين تخطيط التكوين.
· نماذج دفتر الشروط و نداءات العروض المستعملة في المؤسسة.
· الخدمات و العلاقة بين الجودة / الثمن للخدمات.
· سياسات التمويلات المحلية في نطاق المساعدات.
3/- ما هي المعارف النشطة أو الكفاءات الضرورية لتوسيع إجراءات التسيير ؟

· معرفة إستعمال برامج (Logiciels) تسيير التكوين المستعملة في المنظمة.

· معرفة إختيار البرنامج المتكيف مع حاجات المؤسسة و إذا أمكن مع حدود و أوجه المعطيات لـ RH.
* ما هي المعارف النظرية (المعرفة و التخصصات الأساسية) و ما هي المعرفة المرتبطة بالممارسة المهنية المشتركة لها ؟


* المعرفة و التخصصات النظرية الأساسية :

· الإداريات و برامج تسيير التكوين الموجودة في السوق.

* المعرفة المرتبطة بالممارسة المهنية :

· البرنامج المستعمل في المؤسسة.

· نظام المعلومة الموجود.
4/- ما هي المعارف النشطة أو الكفاءات الضرورية للمتابعة و التحكم في نفقات التكوين ؟

· معرفة ترجمة حاجات التكوين إلى تكاليف.

· معرفة تأسيس و البرهنة و متابعة الميزانية.
· معرفة تحليل تكاليف التكوين و تجاوزات الميزانية.
* ما هي المعارف النظرية (المعرفة و التخصصات الأساسية)، و ما هي المعرفة المرتبطة بالممارسة المهنية المشتركة لها ؟
* المعرفة و التخصصات النظرية الأساسية :

· الميزانية التقديرية و النهائية.

· تحليل التكاليف(عناصر مراقبة التسيير).
· منهجية البرهنة و الأدلة.
* المعرفة المرتبطة بالممارسة المهنية :

· أولويات و محكات تأسيس الميزانيات.

· أسباب و مخاطر الفارق مقارنة مع الميزانية (المرتبطة بممارسات فاعلي المؤسسة).
* ما هي الصفات الشخصية الضرورية لإنجاز الغايات الأربعة المباشرة ؟


الصفات الشخصية للمعارف النشطة لمهنة – شغل مقابل الآخرين و العمل :

· محبة الإتصالات العلائقية و المعرفة التطبيقية المهيئة للقدرة على الإقناع و الجذب، الإجابة الإستشارة، و المفاوضة مع الشركاء المتعددين و المختلفين.

· الدقة (الصرامة) و الإتصاف بالمنهجية للقدرة على تسيير الوقت، و في نفس الوقت عدة ملفات مختلفة.
· الإتصاف الكبير بالسرية و الفطنة في عدم إفشاء بسوء مصادفة المعلومات المتلقاة و المجتمعة.
· معرفة تقبل الإتهامات و المراجعات من قبل المشرف لدراسات أو مشاريع.                     (نفس المرجع السابق ص 102) كما أن هناك سلسلة لنشاطات و مهام مسؤول التكوين كما هي موضحة في الشكل [1.5].
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إنعكاسات و نتائج مقاربة الكفاءات على التكوين :

هذه المقاربة للكفاءات تقدم بعض النتائج حول نظام التكوين في المؤسسة في بعض نشاطاته و عملياته :

· مقاربة الكفاءات تؤدي إلى تطوير و تنمية التكوينات التي لها إتصال مباشر مع المناصب المشغولة و التي تلتصق أكثر إمكاناً في الميدان، فالتكوينات هي مبنية إنطلاقاً من الكفاءات الناقصة لأصحاب المناصب.
· إلتزام و تدخل المسير المباشر في الجمع و برمجة التكوين. كما تشير تحديد الكفاءة فهي التوصل المعتاد للأهداف الإجرائية التي تمثل البرهنة و الدليل عن حقيقة و فعلية الكفاءة، من جهة أخرى فإن المشرف و المسير المباشر هو الأفضل تمكناً و توضعاً و أحيانا هو وحده فقط الذي يتحقق و يتثبت من تحقيق الأهداف.
· التكوين و خصوصاً التكيفي (Adaptation) تنمية و تطوير التعددية هي جزء منه.
· ماعدا تطبيق المفهوم على الكفاءة الجماعية لوحدة العمل (و الذي نادراً ما يلاحظ)، فإن المقاربة ترشدنا إلى الفردانية الأكثر قوة للنشاطات.
· إن تحليل الحاجات يتم إنجازه بمنهجية تحليلية و الذي يقدم لنا حاجات أكثر إنقساماً و خلال التجميع لتشكيل جماعات من المتكونين العرضية و ننطلق عموماً لمقاييس ذات مدة قصيرة، في الأخير نادراً الأشخاص الذين لديهم نفس النقص، و البحث عن التجانسية(Hourogéneité) سواءاً بجماعات كبيرة أو بمقاييس للتكوين أكثر قصراً للمدة.
· مناداة و إستدعاء الكفاءات إلى المكان في التكوين يكشف لنا عن أشكال نشاطات تكوينية التي تتباعد عن التكوين الكلاسيكي :
· المهام المقدمة.
· التربصات التطبيقية.
· التكوين في الورشة و مكان العمل إضافة إلى (Tuteur).
· التفويضات، التوكيلات.
· المشاركات في الورشة.
· Coaching ...
فلا يتعلق الأمر هنا بتتبع تكوين "بين أربعة جدران" و لكن تنمية و تطوير الكفاءات للعامل          و التقارب (الجوارية) للمفاهيم المهيكلة لمقاربة الكفاءات مع وضعيات العمل يشجع باللجوء إلى عدة أشكال أخرى. و كما أشرنا أن مخطط التكوين يصبح يسمى مخطط تطوير و تنمية الكفاءات                           (Plan de développement des compétences) و لأجل إكتماله يجب كتابه مخطط تنمية و تطوير الكفاءات و حل المشاكل بالنشاطات التكوينية. (Jacques Soyer 2003)
* هندسة التكوين L'ingénierie de formation :

هي الهندسة التي تختص بالحصول على الكفاءات و أفضل السلوكات في الميدان تأخذ مرجعيتها من أهداف التكوين، و أفضل هندسة تربوية تنبعث منها قدرات لدى المتكونين. فلا يكفي أن يعرف العامل كيف يتصرف و لكن كيف بتكيف، و ينقل معارف و مكتسباته في الميدان، تمهيداً للنشاط. هندسة التكوين تترجم الكفاءات الضرورية بالقدرات في جهة أخرى إن العامل هو الذي يتابع تطبيقها، فيعرف كيف يقترح أفضل الوسائل لتنمية و تطوير الكفاءات. فمسؤول التكوين أو أحد المساعدين هو الذي يطور هذا النوع من الهندسة. و يمكن أن نسميها و نطلق عليها هندسة تنمية و تطوير الكفاءات.

القواعد الذهنية لهندسة التكوين :
1- حاجات الكفاءات لا توجد لوحها، بل هي ناتجة عن الفارق (Ecart) بين الكفاءات المرغوبة و الكفاءات الحقيقية (الفعلية)، لذلك فمن الضروري التوفر على مرجعي           (Référentiel) للكفاءات المرغوبة لمعرفة حاجات الكفاءات.

2- إن حاجات التكوين هي الموارد (المعارف، المعرفة التطبيقية، التصورات ...) التي يمكن إكتسابها بالتكوين و التي هي ضرورية لبناء الكفاءات التي نريدها.
3- هندسة التكوين تهدف إلى تصور (تصميم) و تطبيق إجراءات (تدابير) تسمح للمتعلمين بإكتساب الموارد (المعارف، المعرفة التطبيقية، ...) و التمرن على التجميع و التعبئة لبناء الكفاءات.
4- إن مشاكل تقييم التكوين لا يمكن حلها إلا عندما نعالج تصميم نشاطات التكوين             و صياغة الأهداف بطريقة يتم بها تسهيل التقييم للوصول إليها.
5- كل نشاط تكويني حسب الطلب يتطلب إنشاء و تأسيس دفتر الشروط (الأعباء). المختص الذي يأخذ في عين الإعتبار لإنشاء و إنجاز البرنامج البيداغوجي المناسب. كما أنه دفتر الشروط لا يتدخل في ميدان البيداغوجي.
6- إن قرارات التكوين لا يجب فقط أن تكون مناسبة و منسجمة و لكن أن تكون معتبرة في الزمن و الوقت الملائم أما عن "بعد الكفاءة" فيجب أن يفحص منذ بداية المشاريع الإجرائية.
7- المسؤولين المشرفين لا يجب أن يلتزموا و يعبثوا خلال المصاحبة في بناء الكفاءات في التكوين إلا إذا تدخلوا في المراحل الأولى في التعرف على الحاجات و هندسة التكوين.
كما أن Ladin, Guerin, Piegeyre يقترحوا خطوات هندسة التكوين في أربعة مراحل متتابعة :

1/- التشخيص.

2/- القرار.

3/- التنفيذ.

4/- التقييم.

و هاته بعض الأسئلة النموذجية القابلة للطرح من قبل تشخيص الشهادة (Audit de certification) هي :


1/- هل هناك إجراءات مطبقة فعلياً تسمح بالتعرف على الحاجات للتكوين للمستخدمين و التي لها في نشاطها علاقة و تأثير على الجودة ؟


2/- هل هذه الحاجات هي محققة و مرضية خلال التكوين المقدم ؟


3/- هل قدم التكوين إلى كل الأفراد و الأشخاص المعنيين ؟


4/- الأفراد المكلفين بمهام معينة و فريدة (مثلاً التحقق Vérification) هي متعرف عليها ؟ هل هم مؤهلين على أساس التكوين الأولي أو الإضافي أو على أساس التجربة و الخبرة المكتسبة ؟


5/- هل هناك تسجيلات مناسبة للتكوين ؟ هل هي مازالت مستعملة حتى اليوم ؟


6/- الأفراد الذين ينجزون تشخيص نظام الجودة هل هم متكونين على هذا الشيء ؟


7/- أي شخص في أي منصب العمل هل هو كفؤ و له القدرة على أخذ هذا المنصب ؟ هل لديه قدرة على قراءة و فهم الإجراءات ؟


كما أن التكوين مثله مثل أي سيرورة و نشاط فيجب أن يسير كأي نشاط و سيرورة في الأعلى (تحديد الحاجة) في الأسفل (المعاينة أن الحاجة تم ترضيتها بالنتائج المحصل عليها). و نشاط التحسيني المتواصل  و الدائم للسيرورة إنطلاقاً من التقييم (كالتقييم و التحليل الجيد للحاجات و الأهداف).


في جائزة الجودة لـ "Prix deming" لديها معايير خاصة بالتكوين نلاحظ النقاط التالية :

· التخطيط و نتائج التكوين.
· تكوين المؤسسات الشريكة.
· درجة الإحساس و الفهم للجودة الشاملة.
· نشاطات و عمليات حلقات الجودة.
· الإعلام و درجة نشر الطرق الإحصائية.
· أنظمة إقتراحات التحسينات و الإشتغال الحقيقي (الفعلي).
· فهم إنعكاسات و آثار الجودة الشاملة.
فتصميم التكوين يشمل هنا كل ما يسمح بنشر و سيران الكفاءة بما ذلك المتعاقدين (Sous-traitants) كما يعتبر اليابانيين حلقات الجودة كجزء من التكوين. (A. Meignant 1998)
11 - عجلة "Deming" المطبقة على جودة التكوين :

طبقت مراحل PDCA على سيرورة التكوين فإنها تتكيف معها جيداً و هي كالتالي : الشكل موضح سابقاً في الفصل 2.


1- Plan : Préparer, Planifier : التخطيط و التحضير : يتعلق الأمر بذلك في :

· توصيف نظام الزبون و التوضع على طلب التكوين.
· معرفة المساهمة المنتظرة من التكوين.
· تحديد أهداف الكفاءات.
· تحديد التباعدات (Ecarts) بين الكفاءات المرغوبة و الكفاءات الفعلية.                        (Guy le Boterf 2004 : 367)
· تحرير دفاتر الأعباء و الشروط.
· التوظيف و التحضير للمكونين.
· تحديد الأهداف البيداغوجية للموارد (المعرفة، المعرفة التطبيقية، ...) التي تكتسب.
· بناء البرامج التربوية.
· الجمع و التفصيل للأدوات و التجهيزات البيداغوجية ...
* النقاط الضعيفة و الناقصة :

التلائم السيء بين التكوين و الحاجات و خوصاً من الأعلى عدم كفاية التحليل حين آخذ قرار التكوين، أو في غياب التحديد أو المراقبة للمعارف و المكتسبات السابقة (Pré-requis).


2- Do  : Réaliser, Exécuter : الإنجاز و التنفيذ و يتعلق الأمر بذلك في :

· تأمين و ضمان دورات و حصص التكوين.
· تطبيق و وضع في الميدان التمارين البيداغوجية.
· إرشاد المتعلمين.
* النقاط الضعيفة و الناقصة : الجودة البيداغوجية غير الكافية أو تضييع الوقت غير المفيد، التنسيق الأسؤ في الزمن بين التكوين و الإشكالية المطروحة و التي يساهم و يشارك في علاجها.

3- CHECK : Verifier, Contrôler : التحقق و المراقبة و يتعلق الأمر بذلك في :

· تمرير وضعيات – إمتحانات للتقييم.
· وضع عين المكان شروط، و تسهيل بناء الكفاءات بعد التكوين.
· إنجاز متابعة لأثار التكوين حول الإستغلال أو الإشتغال و السير.
* النقاط الضعيفة و الناقصة : أنظمة تقييم و تسيير غير موجودة أو غير متكيفة.

4- Action : Ameliorer : التحسين و يتعلق الأمر بذلك في :                                      

(Guy le Boterf  2004)

· إكتمال الأهداف البيداغوجية و تدقيق مستوياتها.
· تدقيق تحرير دفتر الشروط (الأعباء).
· تعديل أو تكييف البرامج البيداغوجية.
· مراجعة محكات إنتقاء المتعلمين.
* النقاط الضعيفة و الناقصة : المتابعة السيئة لتطبيق الكفاءات المكتسبة بالتسيير بعد التكوين            و خصوصاً عند التفاوت بين الكفاءات و تنظيم العمل الذي يسمح أو لا يسمح بتطبيقها.                      (Alain Meignant 1998 : 179)

* تقييم إجراء تطوير الكفاءات :

فأمام المتطلبات المتزايدة للزبائن و أصحاب الأوامر. إن الجودة و التحسين الدائم للسيرورات أصبح إنتقالاً إجبارياً و في المسيرة نحو الإمتياز فنقطة الإنطلاقاً حتمياً هي التكوين دون عيوب و الهدف من هذا التكوين هو الإقتسام منطق مشترك، لغة مشتركة لأجل تلاقي مجموع المؤسسة على نفس الهدف و تكييف القوى الحية التي تحتوي المؤسسة نحو التحديات التي تتلاقها (المحيط التنافسي، الإقتصادي و التكنولوجي الإجتماعي و القانوني فأغلب المؤسسات تتعلق على مبادئ بعض الطرق دون أن تزاوج هذه العملية بطريقة منسقة و منظمة مع الإستراتيجية العامة للمؤسسة، التي تتمثل في مسيرة المكون (Formateur) الذي يحترم تحليل الحاجة، صياغة دفتر الشروط المفصل تحديد أهداف التكوين، قائمة الرسائل المنقولة، إختيار الوسائل البيداغوجية المناسبة.


فالبعض يحبذ جودة السيرورة عموماً للحصول على الشهادة لكنه يمكن الآن و اليوم إعتبار أن جودة التكوين المطبق هي محل نقاش في الأخير إن التفكير حول الحاجة الفعلية (الحقيقية) للكفاءة عموماً هي غير موجودة فكل الإهتمام موجه كتعبيد الطرق طبقة فوق طبقة دون أن نعرف ماذا يحتوي فعلياً و هذه المقاربة تسمح في نفس الوقت لتجنب الإنزلاقات و الإنحرافات المنهجية الوقتية و الميزانية.


كما أنه هناك 07 سبعة محكات يمكن أخذها في تقييم إجراء تطوير الكفاءات. هي كالتالي :


1/- الملائمة (Pertinence) : إن إجراء تطوير الكفاءات يجب :

· يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة.

· يعطي الأهمية و المكانة التحليل النسقي للوضعية.
· هو حل مشخص للإشكالية.
· يطور إنطلاقاً من دفتر الشروط الذي يفصل الأهداف الإجرائية الواجب تحقيقها.
2/- الفعالية (Efficacité) : إن إجراء تطوير الكفاءات يجب :

· يوجه نحو الأهداف الإجرائية المحددة و المعترف بها من قبل الكل.

· الإعتماد على النشاطات المهنية للمستخدمين.

· إن تقييم النتائج لإجراء تطوير الكفاءات تتم إنطلاقاً من محكات موضوعية و واقعية.

3/- الكفاية (Efficience) : إن التكلفة الإجمالية المستخدمة في تطوير الكفاءات هي مقدرة فالإجراء التطوير يجب :

· إستعمال كل الوسائل المتوفرة في المؤسسة لتخفيض تكلفة التكوين.

· الإعتماد على تحليل نشاطات التكوين السابقة.
4/- التزامن (Synchronisation) : يأخذ إجراء تطوير الكفاءات في الإعتبار لـ :

· الإلزامية المرتبطة بمواقيت الإنتاج.

· إجبارية المحافظة على كفاءات المستخدمين.

· تطوير الكفاءات تكون في تواقت و تزامن مع إستعمالها في الوضعية المهنية.                             

(Philippe Eray / Précis de développement des compétences P 140)


5/- الترابط (Cohérence) : إن إجراء تطوير الكفاءات هو :

· هو في ترابط مع إستراتيجية المؤسة و سياسة تسيير الموارد البشرية.

· هو قد صمم مع إحترام الترابط بين أهداف الكفاءات و الطرق البيداغوجية المستخدمة.
· إحترام الترابط بين الإكراهات المفروضة و الموارد المسخرة.
6/- المطابقة (Conformité) : إن إجراء تطوير الكفاءات :

· يجيب عن توقعات و إنتظارات المؤسسة.

· أن يتطابق مع متطلبات دفتر الشروط.

· أن يتطابق مع التشريعات السارية المفعول.

7/- القابلية (Acceptation) : إن إجراء تطوير الكفاءات :

· تقبل المسؤولين المباشرين عن المستخدمين المعنيين.

· الإجابة عن متطلبات دافعية و تحفيز المستخدمين.

· المستخدمين المتدخلين في إجراء و ترتيب تطوير الكفاءات قد إستثيروا و صادقوا على الإجراء المقترح.

و حين تطبيق مسيرة الجودة في ميدان تطوير الكفاءات فالزبون ليس من السهل معرفته فـ                (G. leBoterf) قدم ثلاثة زبائن مختلفين :

1/- Les policy makers : الذين يوجهون سياسة التكوين : الشركاء الإجتماعيين، مدير الموارد البشرية، مجلس الإدارة.

2/- Les prescripteurs de formation : الذين يتطلبون تدخل الهندسة في الكفاءات يتعلق بمسؤولي المشاريع و المسؤولين الإجرائيين.

3/- Les Apprenants : الذين يكونون في قلب إجراء تطوير الكفاءات، و الأفراد المتكونين       و المتربصين. فلا يمكن بأي حال تهميش كل هؤلاء الزبائن و الذي يعقد أكثر التفكير.


و (Check-list) المكونة من 07 محكات و التي ذكرناها آنفاً تساعد على تقييم جودة ترتيب و إجراء تطوير الكفاءات أو ترتيب آخر موضوع في المؤسسة يسمح أيضاً بتناول مشاكل الجودة من أعلى التفكير في اللحظة التي يتم فيها تعديل النظام في العمق. (نفس المرجع ص 138)
* وسائل مقاربة الكفاءات و تسيير الشغل : (Jacques Soyer 2003)

الوسيلة الأساسية : مرجعي الكفاءات (Le référentiel de compétences) :

إن المرجعي للكفاءات هو وسيلة للتقدير يختلف عن مرجعي المهنة (Métier) أو مرجعي التكوين، .. إن مرجعي الكفاءات هو وثيقة التي تفهرس الكفاءات المستعملة في الوضعية المهنية لتحقيق الأهداف فهو يرفق إذن الكفاءات المطلوبة و تسمح بقياس مستوى الفرد مقارنة مع ما هو مرغوب فهو يحتوي :

· قائمة الكفاءات المرغوبة (La liste des compétences requises).
· شبكة تقدير (تقييم) (La grille d'appréciation).
مستويات الكفاءات :
هناك مختلف مستويات للكفاءات تسهل من ترتيب الأفراد و تسمح لهم بالتوضح لهم بالتوضع في سلم. كما أنه لا مجال للشك أن المستوى بين الفرد الجديد في المنصب و الذي يشغله منذ عدّة سنوات هو مختلف جداً. لكن هذه الأقدمية ليست هي المحك الوحيد. فيمكن أن نطرح إضافة درجات في القدرات        و درجات في مستوى التحكم في المنصب و إعتمدنا غالباً على إستعمال هذه التصنيفات التالية :

* تصنيف يعتمد على الأقدمية في المنصب :

1- الداخل إلى المنصب.

2- المبتدأ في المنصب.
3- المثبت في المنصب.
4- الخبير في المنصب.
* تصنيف يعتمد على القدرات :

1- القدرة على الكشف عن الموجود.

2- القدرة على الفهم و التطبيق.
3- القدرة على التحليل و التلخيص.
4- القدرة على التقييم.
* تصنيف على شكل التحكم :

1- لا يعرف كيف يتصرف.

2- يعرف كيف يتصرف مع المساعدة.
3- معرفة التصرف وحيداً.
4- التحكم كليةً.
الإستعمالات المختلفة لمرجعي الكفاءات :

كما يشير في مخطط لـ "Linking pin".

1- للمقابلة السنوية.

2- نستعمل مرجعي التكوين المنحدر لكل الكفاءات النافعة و حسب المستوى المكتسب. أما النشاطات التكوينية تتبع.
3- المقارنة للمرجعيات قبل و بعد إعادة التنظيم يسمح بتوضيح ما الذي تغير أو توسيع إستعمال كل الكفاءات الممكنة في الوحدة.
4- المرجعيات تسمح بالترتيب إنطلاقاً من شبكة تقدير و التي تخدمنا في وزن مختلف الكفاءات المتوضعة.
5- نستعمل مرجعي المهنة، نضيف شروط الدخول في الوظيفة، القدرات المرغوبة (تقاس من قبل علماء النفس).
6- نستعمل مرجعي المهنة بالمقارنة مع مرجعيات الكفاءات للأفراد، دراسات حول التناسب الحاجات / الموارد يمكن أن تأخذ سندها من نفس الأدوات.
مرجعي المهنة Le référentiel métier : يتعلق الأمر بمجموع الكفاءات اللازمة للحصول على الأداءات المنتظرة فهو يضع قائمة للنشاطات و الكفاءات الفرعية مع المستوى المطلوب لكل كفاءة و نستعملها في فرصة التوظيفات الخارجية أو الداخلية (الحراك) و إنطلاقاً من المرجعي المهنة يمكن أن نبني شبكة المهن المتجاورة      (La matrices des proximité des métiers) أو مجموع الشغل. و لأجل هذا العمل المقدر نستعمل التسميات التالية. فهو نفس الشيء : (Référentiel métier, Emploi, Poste).


كما يضاف إلى ذلك مرجعي التكوين لمرجعي الشغل المعين، ملف الشغلات                              (Le répertoire des emplois) و بطاقة الشغلات (Carte des emplois) كما وضحناها سابقاً، إضافة إلى الشبكة الجوارية للكفاءات (Les matrices de proximité) ...، و مراكز مقرر الكفاءات (Centre des Bilan)، أيضا المثابلة لتقدير القدرات أو مقابلة المسار المهني(Appréciation potentiel, L'entretien de carriere) أيضا الوسائل الإحصائية لتوضع هرم السن (الأعمار)، أو (Turn Over) ... و وسائل الإتصال ... و المشاريع الشخصية ... و طرق التكيف ...(المرجع السابق ص 431)
* كيفية إدخال مقاربة الكفاءات :

كأي مشروع للتطوير يبتدأ بلحظة تفكير، حكم أو تقييم للوضعية الراهنة، المعلومات حول نقاط القوى و الضعف هي حاضرة منذ بداية سيرورة تنمية و تطوير الكفاءات حيث أن المنطق يتمفوصل حول ثلاثة أشكالات و أسئلة هي :

· إلى أين يمكن أن نذهب ؟

· أين نحن خلال المرحلة الراهنة ؟
· ما هي نشاطات و عمليات التطوير و التنمية التي ينبغي تأسيسها و القيام بها ؟                (Louvan Beirendouck 2004 : 85)
من جهة أخرى يقدم J. Soyer منهجية و خطوات لإدخال مقاربة الكفاءات كالتالي هي :


1- التوسع للموجود Optimiser l'existant :
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o

 بالنسبة لسياسة الجودة أو طلب للشهادة Iso التي تفترض الوصف (الجرد) للشغلات على شكل الكفاءات : و عندما تتحقق و تنجز هذه الأعمال لأجل غايات الحصول على الشهادة، يمكن للمؤسسة أن تستغل الفرصة مسبقاً و تطور الممارسات و التطبيقات الأخرى لتسيير الموارد البشرية التي تستعمل وصف الشغل (Description des emplois).
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o

 بسياسة التكوين التي تهدف إلى المحافظة على (Employabilité) : نتعرف على القطاعات "المخاطرة" التي هي في حالة الفائض (Sureffectif). و القطاعات التي هي في حالة العجز (Déficit) فنبني إذن مخططات التكيف لمختلف اليد العاملة المعنية. إذا تطلب ذلك نطور الحراك (Mobilité) للسماح للأفراد المهددين لتكوينهم لشغل مناصب أكثر ملائمة مع أخذ في الحسبان و الإعتبار لمستوياتهم.
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بسياسة تسيير الشغل الذي يهدف إلى الحراك المهني : المؤسسة ليست مهددة مباشرةً بالفائض أو مشاكل من نوع نقص و ضعف الأهلية (Sous-Qualification) لمستخدميها. لإغنها تبحث على الأقل أفضل تحفيز و دافعية للعمال بوضع و تأسيس شعب مهنية (Filiers professionnelles) تهدف بالحراك الداخلي إلى إحداث أفضل مناخ إجتماعي.
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 في فرصة عملية وصف الشغلات : لعدة أسباب لكي تنجز المؤسسة وصف للشغلات    (مثلاً لتسيير التعددية الوظيفية Polyvalence) يتعلق الأمر بعمل ثقيل جداً و متعب. عندما لا يتم إنهاء هذا العمل في أجاله يتضح من المهم بتثمين إستثمار الوقت بالسماح للعمال من جعلهم يتحركون. فنبدأ في مسيرة خطوات قريبة من السابقة.
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 بوضع و تأسيس تصنيفات و ترتيبات للشغلات : وضع ترتيب للشغل هي إحدى أسباب التي تدفع بالمؤسسة إلى إنجاز و تحقيق وصف للشغلات، و نحن هنا في الحالة السابقة.
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 تبعاً لذلك نظام التقدير للمستخدمين : تضع المؤسسة نظام للتقدير للمستخدمين. فتطلب من المسيرين بتوضيح قدرات و إمكانيات التطور لكل عامل، و بهاته الفريضة فإن المستخدمين يطلبون بسرعة المناصب الملائمة في شغلها لكل واحد إذا إعتمد نظام التقدير على تحديد الكفاءات المكتسبة و المطلوبة فيصبح من السهل المرور إلى بطاقات الشغل أما إذا إستبقت المؤسسة للهياكل و البنيات المستقبلية. فنتجه نحو التسيير الإستباقي للشغل و الكفاءات (GAEC).

1/- المصادقة على المعرفة (La validation des Acquis) :

بالتلطيف لشروط الدخول نحو (VAE) إن المشرع تمنى زيادة و تعددية الجمهور المشارك في المصادقة للمعارف، فكل فرد اليوم هو مجند في الحياة العملية سواءاً كان أجيراً أم غير أجير. متطوع أو الذي يبحث عن الشغل لديهم الحق في التصديق و المصادقة على المعارف في خبرتهم للحصول على الشهادة أو الصفة (كليةً أو جزئياً). أدخلت بقانون التحديث الإجتماعي 17 جانفي 2002 فـ VAE تتجسد في قانون العمل أيضا كذلك في قانون التربية، فهي في المقابل جزء من مجال التكوين المهني المتواصل في إطار التعلم خلال كل مدى الحياة جاءت تبعاً لـ [(VAP) Validation des acquis professionnels 1985)] فهي تحدد تطور      و تقدماً أساسياً للمفهوم :

· هي محددة كطريقة جديدة للشهادة على التكوين المهني المتواصل و التعلم (بجانب التكوين الأولي، المدرسي، الجامعي).
· المصادقة تمثل من الآن مجموع السيرورات لشهادة (الدبلوم، الصفة، شهادة الأهلية المهنية).
· إنها توسع بإهتمام و إعتبار لمجال المهيئات المثيرة للتطبيق (غرف التجارة و الصناعة، الهيئات الخاصة للتكوين، ...).
· إنها تستند إلى معارف الخبرة (الإجتماعية أو التطوعية) و ليس فقط المعارف المهنية.
· مدّة الخبرة المرغوبة هي حتى (3-5) سنوات معاً.
· أعضاء اللجنة (Jurys) يقررون إستناداً إلى ملف مشكل من قبل المترشح و الغالب في الأمر من المقاتبلة (الأمر إجباري بالنسبة لأصحاب شهادات التعليم العالي) و في بعض الأحيان و الحالة وضعه في وضعية مهنية أو مصطنعة.
· يصبح من الممكن إعادة تحديد لكلية الشهادة أو الصفة (Titre).
في حالة المصادقة الجزئية أعضاء اللجنة يصبح المانح المكمل المصادق (طبيعة الإمتحانات و طرق التقييم) للحصول على كلية الشهادة.
· يخلق الفهرس الوطني للأهلية المهنية (تسجيل الحق بالنسبة للشهادات و الصفة المقدمة من قبل الدولة بشروط من الآخرين).
الدافعية و التحفيز الأفراد نحو VAE :

كما يشير مقال من CEREQ عنوانه "مصادقة المعارف المهنية، موازنة الممارسة الراهنة و الرهانات للإجراءات المستقبلية" أنه يجب و من الممكن التمييز بين نوعين من المترشحين حسب الشهادة(Certification) كما تدرك كوسيلة أو كغاية فالبعض يجعلونها بصورة واضحة في دنيامكية التغيير و التطور الشخصي أو المهني فهدفهم هو تطوير أهلياتهم نحو منطق التقدم في ميدان كفائتهم و الترقية أو (Reconversion) فالمصادقة VAE تسهل لهم بإختصار مسار التكوين الذي يريدون الإنخراط فيه، و قد يكونوا طموحين عندما يرغبون في الحصول على دبلوم معين، أما مترشحين آخرين يبحثون بالأحرى عن الإعتراف لمعارفهم و قيمتهم فالشهادة تمثل وسيلة للتأكيد و الترسيم مستويات كفاءاتهم لعدّة أسباب مختلفة : الوقاية من مخاطر البطالة، الدخول إلى المسابقة، الإجابة عن حاجة الإعتراف المهني و الشخصي، بإعتبار لخطر الفشل النسبي للمترشح دراسة CEREQ وضحت أن العمال الإجراء وضعوا مشاريعهم لـ (VAP) بلا علم المستخدم و في حالة أقلية تم تمويل الإجراء من المؤسسة في إطار (CIF). (Jacqueline Barraud et autres 2004 : 191)

من جهة أخرى في حوار و مقابلة أجريت مع Vincent Herle (CNAM) في مجلة (Le Moniteur) أن التجارب وضحت أن (VAE) هو وسيلة للتحفيز فالمؤسسات التي إستخدمته و جربته رأت في الحسبان لتغير سلوك العمال و أن يعرفوا أنهم قادرين على التعلم و أن عملهم له قيمة بالمصادقة على خبراتهم. كما أضاف أنه ليس إجراء إستثنائي الوحيدة للحصول على دبلوم لكنها طريقة و منهجية ضمن طرق أخرى لتحقيق ما نريد إليه. (Le moniteur 2003)
* أثار (VAE) حول تسيير الموارد البشرية :

المؤسسة يمكن أيضاً أن تصدر مشاريع المصادقة للمعارف (Validation des acquis) لنفس الأسباب التي تحفز عادةً سياسات التكوين المتأهلة : تطور هام للمنظمة، صعوبات في التوظيف أو Turn-Over هام     و في حالة ظهور خطر ضعف المصادقة (في حالته الجزئية) أو حتى إبطالها وقت الغياب فالباحثين يشيرون من جهة أخرى يظهر على المؤسسة أولوياً أنها لا تجد أي سبب لتدعيم الدخول إلى شهادة المستخدمين، الذين يطالبون بإعادة الترتيب على أساس الدبلوم إلا في حالة الإدارة في إكتساب الكفاءات الجديدة فالبعض ملتزمين في خطوات شهادة (VAP). فـ (VAE) يطرح مع ذلك بعض الإشكاليات :


1/- بتطوير (Employabilité) للمستخدمين فا (VAE) يخاطر بدون تجنب تدعيم تبخر اليد العاملة و فقدان الكفاءات.


2/- مسألة زيادة الأجور هي إجبارية مطروحة : فالإعتراف بالمعارف بدبلوم يمكن أن يولد مطالب نقابية خصوصاً إذا كانت سلم الأجور مبني على الشهادات، في حالة المصادقة الجزئية الأجراء يجب أن يتغيبوا لمتابعة مواد و مقاييس تنقصهم أو تثبت الخبرة المهنية المتناسبة.

* التعديلات في سيرورة التكوين في حالة المصادقة الجزئية للدبلوم (VAE) :

هناك محورين للتطور تظهر مهمة و غنية في أبعاد التكوين المتواصل هما :


1/- ضرورية البناء لمرجعيات الشهادة (Référentiels de certification) مع مجموعات الكفاءات المقارنة مع التي تنبع من الخبرة و الذي يتضمن إعادة تجديد إعتيادية في نفس الوقت للدبلوم و (Titres)           و وصف المهام (المهن).


2/- تعديلية التكوين للمطابقة مع مجموع الكفاءات المحددة للسماح بمتابعة تكوينات مصممة (مسبقة) بعد خصوصاً لمصادقات جزئية فالرهان هو مهم لكن إمكانية تحققها غير أكيدة.


في الأخير إن مجموع هذه الرهانات يخلق مشاكل ملموسة للمنظمة و التكاليف، الوسائل البشرية المادية، المالية غير مقيمة جيداً هي ضرورية فهناك واجب لإقتصاد حقيقي لـ (VAE) يحتاج بناءاً.             (Jacqueline Berraud et autres/La fonction ressources humaines P 192) كما أن Guy le Boterf يقترح تفصيلاً لثلاثة        مفاهيم : التقييم، المصادقة، الشهادة ترجمة متتالية (Guy le Boterf 2000) لـ 1/- Evaluation  2/- Validation 3/- Certification. أنظر الجدول [2.5].


2/- مقرر الكفاءات (Le Bilan des compétences) :

إن قانون العمل الفرنسي يتنبأ بإمكانية الإستفادة من مقرر الكفاءات تأسس هذا الحق بقانون        31 ديسمبر 1991 المتضمن لما يخص التكوين المستمر، فكل عامل يرضي و يحقق بعض الشروط لديه الحق أن يتابع عمليات مقرر الكفاءات و هم :

· طالبي الشغل.

· الوكلاء العموميين.
· غير الإجراء (التجار، الحرفيين، المهن الحرة).
· الإجراء : دخولهم إلى مقرر الكفاءات هو منظم في إطار مخطط التكوين                    (Plan de formation) للمؤسسة أو (CIF).
· الشباب في عقود الإدماج المتناوبة.
· الأشخاص حين الإجازة الأبوية.
· المنتخبين السابقين.
الهدف هو التعرف على كفاءاتهم و الإستفادة من مساعدة و تدعيم لتأسيس و إنشاء المشروع المهني فالمشارك يجب أن يكون متطوع و النتائج لا يمكن أي أحد الإطلاع عليها إلا له شخصياً، فالمقرر لا يطابق أي رهان فريد فالنتائج تعتبر إعانة فالمشارك يمكن أن يتابع النصائح التي قدمت إليه أو لا.                           (Louvan Beirendouk 2004 : 99)


و هو من المفترض أن يسمح للعمال "بتحليل كفاءاتهم المهنية و الشخصية إضافة إلى قدراتهم          و دوافعهم لتحديد المشروع المهني و عند الإقتضاء مشروع التكوين" Article L 900-2 dernier Alinéa.       و هذا المقرر القانوني ففي قراءة القانون يتضح أنه أمر إجباري (Obligation nationale) مفروضة على رب العمل (L'employeur) و القانون المذكور في الملحق (Stipule) "الدخول أبضاً في مجال إجراءات متعلقة بالتكوين المهني يواصل لعمليات تسمح بإنجاز و تحقيق مقرر الكفاءات" فهو مثله مثل التكوين المستمر، فهو حق للعامل أمام رب العمل (المؤسسة) : فالمبادرة الوحيدة للغامل تكفي لبدء السيرورة، ... و إنطلاقاً من المساهمة المالية للمؤسسة فهذا المقرر يمول في إطار قوانين (Congé individuel de formation) يتم خلال وقت العمل بالنسبة لـ (C. le Vy-Le Boyer 1996) يقول في ملائمة صورة الأنا (image de soi) "القيام بمقرر الكفاءات يعني تقبل أن الفرد المطالب بالمقرر يمتلك بنفسه و خصوصاً بالنسبة لكفاءاته صورة خاطئة أو على الأقل غير مكتملة و غير دقيقة أو مشكوك فيها فقط. غير أنه أحياناً للحصول على صورة خارجية       و رسمية تعطي الدليل العام و الهالة لـ Savoir-Faire الخاص بمقرر الكفاءات و بالنسبة لذلك يدمج فكرة صورة الأنا ناقصة أو غير مكتملة فمن الأفضل التأكيد على التقييم الذاتي (Auto-Evaluation) فيمكن طرح أسئلة عن و حول كفاءاته". (Nadine Jolis 2000)

فالكفاءة هي غير شعورية بالنسبة للفاعل ليس نتيجة الكفاءة (الأداء) و السيرورة التي أدت إلى هذه النتيجة و هي ظاهرة أكثر معروفة كلما كان الشخص أكثر خبرة هو أقل قدرة على شرح ببساطة مخططات التفكير التي يعبئها لحل مشكلة، ففي التكوين الإنجاح في تحقيق شيء هو جيد و فهم بأي سبيل ذهني لقد مررنا يمكن به النجاح هو الأفضل ... كما نسميها (Métacognition) ليس فقط لدينا المعرفة و لكن نعرف ما نعرفه (Savoir Que l'on sait) فكيف نسهل هذه الفكرة الأخيرة ؟ أساسيا بـ 1/- Verbalisation       2/- Explicitation و لا تتحقق إلا بالمشارك نفسه. (Michel Ledru 2002 : 93) 
* مصادر دافعية لمقرر الكفاءات :

ما هي الحالات التي يقوم فيها المستخدمين طلب لمقرر الكفاءات كما في القانون L 900-2 ؟ صعوبات و مشاكل في الشغل ؟ أو التخوفات من فقدان الشغل و العمل يمكن أن تكون مصدر هذا الطلب    و في إطار منظورية التوجه الخارجي للمؤسسة يكون هذا المقرر كلياً يغنى مسيرة شخصية إستباقية في نفس الوقت تقدم لرب العمل المهتم بتسهيل توجه خاص بالحالة الفردية التي ينبغي معالجتها. نسجل الخوف و هو يمثل العائق المهم الأساسي و الخوف من أن يلاحظ في أن يلجأ العامل إلى المقرر للكفاءات سنة 1995 التقدير المحمول على عدد المقررات المطلوبة لمبادرات المؤسسة لا تتجاوز 2500 و هذا العدد يمثل 
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 من المقررات المنجزة للمستخدمين في المنصب، فالمقررات الأخرى كانت مجراة من طلب المستخدمين. فهذه الأداة أدركت و نظر إليها أنها تتوضع بعيداً عن الإستعمال الإعتيادي لتسيير الموارد البشرية (GRH) الذي يعمل في الهياكل أو المنظمات النشيطة جداً. فلماذا المستخدم المتوضع في وضعية ممارسة مهنية في المنصب في المؤسسة قليلاً مالكون له نزعة و ميول نحو تدعيم هذه المسيرة، .. يطلب بإلحاح يلتمس إتفاقية لهذا المقرر ؟


1/- الهدف الأول للمشرع : المشروع المهني :

عندما نقول المشروع المهني (Projet professionnel) نضم بالضرورة الإطار الذي يوضع في هذا المشروع و المفحوص المصادق و الموضوع قيد التسجيل و التنفيذ و يتناول مجال التطبيق في المؤسسة و يفترض أن طبيعة المشروع المهني موضوع هذا المقرر يكشف عن مشاريع شخصية موجهة لوضعيات أخرى في الممارسة داخل المؤسسة و هذه الوسيلة تلمس و موجهة لمرافقة البحث عن الشغل العامل تلمسه إقالة أو تسريح و معرفة توضعه في سوق العمل كذلك وضع الحروف على المكتسبات المهنية.


2/- الهدف الثاني : مشروع التكوين :

هو متفرع عن صاحب المشروع المهني ضرورة مواصلة مشروع التكوين و يتضح أنه تابع منطقي لتحقيق خلاصات و نتائج الفحص و يمكن توضع و ظهور تحديد مسارات التكوين الخارجي المتابعة للحاجات المحصاة في نظر المشروع المرسوم. (Nadine Jolis/La compétence au cœur du succès de votre entreprise P 158)

أما الهيئة (Organisme) الذي ينجز المقرر يجب أن يكون معتمداً لأن يكون المقرر ممولاً، أما المدّة هي مضبوطة الأقصى حد 24 ساعة و السير يمر بمراحل نموذجية هي كالتالي :

· 1/- المرحلة الأولية الموضوع يتم فيها ضمان إلتزام المستفيد بالمسيرة و الخطوات و معرفة طبيعة حاجاته و يتعلق الأمر بتقديم و إعطاء كل المعلومات حول السير و المناهج المستعملة.

· 2/- مرحلة التحقيق : التي تسمح للمستفيد من تحليل دافعيته و تحفيزاته و الفوائد المهنية و الشخصية، و معرفة كفاءاته و قدراته و إستعداداته المهنية، و تقييم معارفه العامة  تحديد إمكانيات التطور المهني و التقدم في تأسيس المشروع المهني الخاص به.
· 3/- مرحلة الخلاصة خلالها يتم و يقوم المشارك بمعرفة النتائج المفصلة و تحضير مشروعه المهني و في الغالب لمشروع التكوين و الوثيقة المختصرة لمقرر الكفاءات تقدم إلى المستفيد. (Louvan Beirendouk 2004 :  99)
فالعلاقة النفسية لمشارك مع المشروع تتضح مهمة. فالمقرر يوضح للفارق الهام و المعتبر بين المشروع (حلم) و الوقائع الحقائق التي تفرض نفسها أيضاً علاقة الثقة بين المستشار (Consultant) و المشارك يجب أن تكون مهمة لوضع مشروع يتضح أنه قديم و صعب التجسيد في كل الحالات على المستشار أن يستعمل خطوات و مسيرة بنائية و عدم تشجيع المطالب و عدم واقعية الفرد الذي يقدر أنه بإستطاعته المرور إلى وظائف أخرى. فتقييم المشروع تبدأ من الفرد و ليس من الخصائص و مميزات الوظيفة المرغوبة ... إن المستشارين يعلمون في أول الأمر حول نتائج خطوات التحقيق الذاتي و عناصر المعلومة المجمعة في الأبحاث الشخصية قبل تقييمها بالنظر إلى متطلبات المهنة و الإقتصادية. فالمستشار يرافق المشارك يتعرف و ينظم       و يرتب محتوياته الشخصية و المهنية. و التحويلية إلى نشاط مرغوب يتطلب أحياناً تكيف مع متطلبات هاته الوظيفة بالتكوين أو التطوير الشخصي لبعض الجوانب. فطرق التكيف هي إذن مضبوطة و يبنى عليها مخطط نشاط و تحرك دقيق، فتحوليه الكفاءات هي عنصر أساسي و جوهري على شكل توجه و على كل المصادقة من هذا النوع من المشروع. على المستوى المنهجي مرحلة التحقيق (Investigation) تعطي و تقدم لعدة لقاءات حيث يقوم المستشار بمساعدة المشارك في التحقيق في مساره المهني لإخراج العناصر ذات الدلالة. هناك وثيقة شكلية تجسد هذا التحقيق و تسهل تعاقب الأعمال الشخصية و لحظات التفكير مع المستشار، عبر هذه المراحل المختلفة المشارك يتبع تقدم في التفكير إبتداءاً من مقرر الوضعية السابقة للوصول إلى مشروع التوجه المتكامل، لمختلف الصعوبات، مختلف الإختبارات تستعمل منها (SOSIE, MBTI, IRHR, LIMEF) تسمح بإظهار صفات الشخصية و دافعية المشارك و مراكز الإهتمام، القيم، الإستعدادات لدى كل لقاء أعمال شخصية لأبحاث يمكن أن تقترح إلى المشارك : إستمارات إضافية، التعرف لدى محترفين، مواقع أنترنت .. إنطلاقاً من الفرضيات الأولى و المواجهة بين النتائج، تمنيات المشارك و خصائص الوظيفة المرغوبة، فمشاريع ملموسة يمكن التعرف عليها و دراستها و الفارقات تعطي المكان لتأطير لأهداف المشارك و تحديد النشاطات المؤسسة و المعتمدة.

في المرحلة النهائية و الختامية تسمح بتحضير المشارك على إنشاء مشروعه : كيف يرتقي ضمن المنظمة أو في سوق العمل ؟

كيف ينظم مخططه للنشاط ؟ ما هي الأولويات ؟ ... فكل النتائج تضبط في تقرير مفصل يقدم كتابيا إلى المشارك. و هذه المقاربة لمقرر الكفاءات تصمم كتحقيق مساعدة لتوضيح و البحث عن الكشف بين التفاعلات القوية بين :

· الكفاءات تدرك كقدرات للتصرف بفعالية الشخصية المحددة للسلوكات.

· الخصائص الوضعيات.(نفس المرجع السابق ص 102)
من جهة أخرى يقول G. le Boterf إن مقررات الكفاءة يمكن أن تعطي نفطة الإنطلاق لإنشاء مشروع المسار و المسارات حينما لا تكون نقطة التقدير تصبح غير كافية و هناك خصائص مرغوبة في مقرر الكفاءات هي :

· تسجيل الموارد و الكفاءات المرغوبة من قبل الأفراد.

· جعل وضعية للإمتحانات متقدمة لأجل تكون هناك إعتراف مصادقة على هذه الموارد       و الكفاءات. الإعتماد على تقدير الحجج الشرعية و المناسبة للإعتراف و المصادقة.                                 (Guy le Boterf 1999)
· الأخذ في الحسبان لتطور الإحترافية في المجموع و الكفاءة التي تبني الكفاءات.

· إنجازه في مرحلة مناسبة.
· المساعدة في بناء و هيكلة صورة عن الأنا المهنية فالمقرر هو فرصة للإعلام لمعايرة و ضبط الكفاءات.
· التجميع بين المقاربتين (Rétrospective/Prospective) ماضي / مستقبلية لتطوير الإحترافية تقديم تاريخ و ليس معلومة محددة.(نفس المرجع السابق ص 173)
* مفهوم Employabilité :

هي قدرة و إمكانية الشخص أن يعين في شغل جديد (Encyclopédia universalis)، إن كفاءات العامل و ظروف تسيير الموارد البشرية، الضرورية و الكافية تسمح له في أي وقت بإيجاد شغل داخل أو خارج المؤسسة في أجال و ظروف معقولة، كما أن تنمية (Employabilité) تعنى المحافة و التطوير لكفاءات العمال  و ظروف تسيير الموارد البشرية تسمح له بالدخول و المرور إلى شغل داخل و خارج المؤسسة في أجال        و ظروف ضرورية (Insep Consulting) فهناك تمفوصل لثلاثة عناصر :

· سياسات الموارد البشرية.
· سوق العمل (الداخلي أو الخارجي).
· خصائص و مميزات الفرد. (L. Boyer, N. Equilbey 2003)
كما عرفت المنظمة الدولية للعمل (Oit) (L'organisation internationnel du travail) أنها هي أهم نتائج التربية و التكوين ذات الجودة العالية كما هي أيضا نتيجة سياسات أخرى واسعة. كما أنها تشمل "الكفاءات، المعارف و الأهليات التي تدعم و تقوي إستعددات العمال أن يجدوا و يحافظوا على الشغل        و التطور على المستوى المهني، و التكيف مع التغير، و إيجاد العمل و الشغل إذا أرادوا ذلك أو إذا تم تسريحهم و أن يندمجوا بسهولة في سوق العمل في مختلف مراحل حياتهم" 88e Session 2000 فدور التكوين هنا هو تعزيز و تدعيم (Employabilité) الفرد و ذلك بتقديم له الأهلية الأولية و الكفاءات المهنية المختصة في القطاع، فهي تمثل ملتقى الطرق الأساسي بين نظام التربية ... التكوين و سوق العمل.                          (Ahmed Benyacoub 2003)

شروط (Employabilité) : هي مجموع العوامل الموضوعية و الذاتية هي :


1/- العوامل المرتبطة بالفرد :
· السن، الجنس، التكوين الأولي.

· التكوين المتواصل، الحراكات المهنية.
2/- العوامل المرتبطة بالتسيير :
· طرق تنظيم العمل.

· تسيير الكفاءات.
· ترتيبات و إجراءات تدعيم الحراك.
· طرق الإتصال (المقابلات السنوية).
· أنظمة التكوين المهني.
· طبيعة تدخل الشركاء الإجتماعيين.
3/- سوق العمل الداخلي و الخارجي :
· تطور قطاع النشاط.

· تطور المهن.
· عروض الكفاءات في المهنة (المنافسة الكمية و الكيفية).
· مستوى أجور المهنة.
سنة 1889 Club de réflexion patronal إقترح نوعين من التكوين :

· التكوين التكيفي ذو الطابع التقني الذي يطور كفاءة العامل لكن المستفيد الوحيد منه هو المؤسسة.

· التكوين Employabilité الذي يمثل قطيعة و قفزة نوعية في خزان كفاءات الفرد فهو يطور   و يزيد من مجال المهن خلالها يكون الفرد يشتغل داخل أو خارج المؤسسة و لكن لسوء الحظ البعض هم مجمدين ببعض الريماتيزم و بإستقرار كبير جداً يصبحون غير كفؤوئين لأنهم مجبرين على فعل نفس الشيء.
فكلمة (Employabilité) لا تظهر في قانون العمل فأحكام القضاء سمحت بتناقص المؤسسة معالجة المشاكل عدم التكيف لمستخدميها للتكنولوجيات الجديدة بتسريح العمال. فالإعتقاد القديم الذي يصرح "إذا عملت جيداً و كنت مخلصاً للمؤسسة فإنها تقدم لي شغل و تهتم بي" هي في تبدل و تغير، ... فنحن هنا أمام علاقة الرابح – الرابح. فتطوير هذا المفهوم (Employabilité professionnelle) المهنية هو ضرورة للمؤسسة لأن البحث عن مرونة الكفاءات تسمح بتدعيم (Reconversions professionnelles) الداخلية على أساس الحاجات التي تتطور فالمؤسسة لا تستطيع ضمان و تأمين الشغل مدى الحياة فالفرد مجبر إذن مغادرة التصور الكلاسيكي الثابت (المحافظة على الشغل) لفائدة التصور الديناميكي للذات (القدرة على تغيير الشغل).

أعراض « inemployabilité » :


1- من جهة العامل :
· ضعف مستوى التكوين الأولي.

· غياب و عدم كفاية التكوين المتواصل خلال عدّة سنوات.
· التلاشي السريع للكفاءات أمام التطورات التكنولوجية.
· غياب و رفض الحراك.
· غياب الإشارات عندما يتعلق بالأداء و الكفاءة (غياب المقابلات).
· غياب التفتح على الخارج المهني.
· نقص الكفاءات التحولية لمختلف المهن (مثلاً الكفاءات العلائقية).
· غياب منطقة الخبرة في النشاط.
· ثقافة اللاتغير (صعوبة نقل الإستعدادات و الكفاءات إلى محيط مختلف).
· فقدان المعرفة المتعلقة بالنشاط.
· نقص الأداءات المهنية.
2- من جهة المؤسسة :
· نظام الترتيب و الأجور غير متوازنة مع السوق.

· نظام التطور على الأقدمية.
· غياب الإتصال حول الإستراتيجية، الأهداف.
· غياب سياسة الحراك.
· التنظيم قليل التوجه نحو التعلم و تنمية الكفاءات.
· نقص الحذر فيما يخص المسيرين الإجرائيين فيما يخص GRH.                             (L. Boyer, N. Equilbey 2003 : 119)
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Trois concepts à distinguer
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Chaîne d’activités du responsable de formation
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